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ــخاص  ــة للأش ــة المقدم ــر الحماي ــات وتدابي ــودة الخدم ــز ج ــروع “تعزي ــن مش ــر ضم ــذا التقري ــداد ه ــم إع ت

ذوي الإعاقــة في فلســطين )WE CARE(” مشــروع رقــم P.310-2020-001. المنفــذ مــن قبــل مؤسســة قــادر 

ــاون  ــة للتع ــة الاتحادي ــوزارة الألماني ــن ال ــل م ــا، وبتموي ــاس ألماني ــة كاريت ــة ومؤسس ــة المجتمعي للتنمي

.BMZ ــة ــادي والتنمي الاقتص

تقــع مســؤولية مــا ورد في هــذا التقريــر على معــدي ومنفــذي المشــروع، وهــو لا يعكــس بالضــرورة وجهــة 

نظــر مؤسســة كاريتــاس ألمانيــا أو الــوزارة الألمانيــة الاتحاديــة للتعــاون الاقتصــادي والتنميــة.
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   شكر وتقدير

ــر  ــكل مــن ســاهم في إعــداد هــذا التقري ــر ل تتقــدم مؤسســة قــادر للتنميــة المجتمعيــة بالشــكر والتقدي

ونخــص بالذكــر وزارة التنميــة الاجتماعيــة، ووزارة العمــل، ووزارة شــؤون المــرأة، ووزارة النقــل والمــواصلات، 

ــا المعلومــات، ووزارة الثقافــة، والهيئــة الوطنيــة للتعليــم والتدريــب المهنــي  ووزارة الاتصــالات وتكنولوجي

والتقنــي، ولجنــة الإنتخابــات المركزيــة، ومنظمــة اليونيســيف، والإئــتلاف الفلســطيني للإعاقــة، وإئــتلاف 

ــة، ومنتــدى مناهضــة العنــف ضــد المــرأة، وشــبكة الفنــون الأدائيــة، والإتحــاد العــام للأشــخاص ذوي  عدال

الإعاقــة، وجمعيــة شــباب البلــد. كمــا نتقــدم بالشــكر الجزيــل لكافــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن أطفــال 

ونـسـاء وـشـباب وكـبـار ـسـن الذـيـن ـشـاركوا في المجموـعـات البؤرـيـة

ونتقــدم بالشــكر الجزيــل أيضــا لُمعــد التقريــر – الخبيــر في الشــؤون الحقوقيــة والقانونيــة - الدكتــور عصــام 

ــاون  ــة للتع ــة الألماني ــوزارة الاتحادي ــا وال ــاس ألماني ــة كاريت ــركاؤنا مؤسس ــول لش ــكر موص ــن، والش عابدي

ــة BMZ على الدعــم المقــدم منهــم. الاقتصــادي والتنمي
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  1. السياق العام

ــى  ــع إل ــة؛ يرج ــنوات الماضي ــدار الس ــتمر على م ــور مس ــن تده ــطيني م ــي الفلس ــام السياس ــي النظ يُُعان

ــة الازدواجيــة في  ــى تعميــق حال ــة الانقســام الداخلــي منــذ منتصــف العــام 2007 مــا أدى إل اســتمرار حال

التشــريعات الفلـسـطينية بحـيـث تُُطـبـق السياـسـات وبخاـصـة التـشـريعات والتدابـيـر الـصـادرة بالضـفـة عمـلـي 

فيهــا ولا تســري في غــزة والحــال كذلــك بشــأن قطــاع غــزة. مــا أدى إلــى عرقلــة إنفــاذ الاتفاقيــات الدوليــة 

ــا  ــل فيم ــوق الطف ــة حق ــيداو واتفاقي ــة س ــة واتفاقي ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــة حق ــا اتفاقي ــن بينه وم

يتصــل بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وهــذا مــا أكــدت عليــه “لجــان الاتفاقيــات الدوليــة” خلال نقاشــاتها 

ّـاءة مــع دولــة فلســطين في مقــر الأمــم المتحــدة بجنيــف. البن�

ازدادت حــدة التدهــور الحاصــل في النظــام السياســي الفلســطيني مــع اســتمرار تعطيــل عمــل المجلــس 

ــرار مــن المحكمــة الدســتورية في  ــياً بق ــه فعل ــم حل ــن ث ــران 2007 وم ــذ حزي التشــريعي الفلســطيني من

ديســمبر 2018 مــا أدى إلــى ســيطرة الرئيــس على الســلطات العامــة الــثلاث )التشــريعية والتنفيذيــة 

ــة  ــلطة التنفيذي ــة على الس ــريع والرقاب ــرلمان في التش ــل للب ــدور الأصي ــاب ال ــل غي ــة( في ظ والقضائي

وأجهزتهــا، وانهيــار منظومــة العدالــة، مــا أدى إلــى تدهــور كبيــر في حالــة حقــوق الإنســان ككل في الأرض 

ــات الأقــل حــظاً في المجتمــع وبخاصــة  ــة انعكــس على نحــو “مُُضاعــف” على الفئ الفلســطينية المحتل

ــب على  ــز الُمُرك ــكال التميي ــاع أش ــة، باتس ــاء ذوات الإعاق ــد النس ــو أش ــة، وعلى نح ــخاص ذوي الإعاق الأش

ــوق  ــة حق ــارج منظوم ــة” خ ــة الذهني ــخاص ذوي “الإعاق ــي الأش ــا بق ــة، فيم ــس والإعاق ــوع الجن ــاس ن أس

تـه قـة ذاـ تـى داـخـل قـطـاع الإعاـ ــز واســعة ومعقــدة حـ ــات تميي الإنســان بأكملهــا في عملي

يُُعانــي الأشــخاص ذوو الإعاقــة في فلســطين، والنســاء والفتيــات ذوات الإعاقــة على نحــو مُُضاعــف ومُُركّّب، 

مــن نهــج قائــم على التمييــز بأشــكاله المختلفــة والتهميــش والإقصــاء في منظومــة حقــوق الإنســان ككل؛ 

وتشــمل الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، بالرغــم مــن انضمام فلســطين 

إلــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )CRPD( مطلــع نيســان 2014 بــدون تحفظــات واســتحقاقاتها 

على المســتوى التشــريعي والسياســي وفي الممارســة، وانضمامهــا كذلــك للبروتوكــول الاختيــاري للاتفاقية 

في نيســان 2019 وأهميتــه في مســار شــكاوى الأفــراد ضــد الدولــة فيمــا يتعلــق بإنفــاذ الحقــوق الــواردة في 

الاتفاقية

ِـص للأشــخاص ذوي الإعاقــة يتنــاول واقــع منظومــة الحقــوق الــواردة في الاتفاقيــة  لا يوجــد مســح مُُتخ�ص

ِـص،  والسياســات بمــا يشــمل التشــريعات الفلســطينية المتعلقــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة. المســح المتُُخ�ص

الأول والأخيــر، أجــراه الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني عــام 2011 وكانــت نتائجه “كارثية” على مســتوى 

حالــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ككل؛ ولا أدل على ذلــك ممــا أشــار إليــه المســح في ذلــك الوقــت مــن 

أنََّ نســبة 87.5 % مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة هــم خــارج ســوق العمــل، وأن نســبة الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

الــذي لــم يلتحقــوا بالتعليــم في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن ســن )15( ســنة فأكثــر بلغــت 37.6 % وأنََّ 

ــم تســربوا. وإذا كان الإنجــاز الوحيــد على  ــم ث نســبة 33.8 % مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة التحقــوا بالتعلي

المســتوى التشــريعي في المجــال الصحــي المتمثــل في نظــام التأميــن الصحــي الحكومــي للأشــخاص ذوي 

الإعاقــة رقــم )2( لســنة 2021 الشــامل والمجانــي الــذي أقرتــه الحكومــة بعــد اعتصــام أســطوري للأشــخاص 

ــن  ــم م ــراره وبدع ــة بإق ــي 2020 للمطالب ــرين الثان ــتاء تش ــار في ش ــل نه ــوماً لي ــة دام )63( ي ذوي الإعاق
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مؤسســات ومنظمــات الإعاقــة أثنــاء الاعتصــام؛ فإنــه لــم يتــم تطبيــق هــذا النظــام حتــى الآن، مــع التذكيــر 

بتصريحــات وزارة الصحــة خلال الاعتصــام بــأنََّ نســبة 7 % فقــط مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة يســتفيدون مــن 

ِـي بــدوره الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن العديــد مــن  التأميــن الصحــي الحكومــي العــام لســنة 2004 الــذي يُُق�ص

الخدمــات الصحيــة الأساســية المرتبطــة بنــوع ودرجــة الإعاقــة.  

ــخ 2020/03/05  ــة الطــوارئ بمرســوم رئاســي صــدر بتاري ــاس حال ــن الرئيــس الفلســطيني محمــود عب أعل

لمواجهــة فيــروس كورونــا )COVID-19( ومنــع تفشــيه. لا زالــت حالــة الطــوارئ مســتمرة في دولــة فلســطين 

الواقعــة تحــت الاحــتلال خلافاً للقانــون الأساســي المعــدل )الدســتور( الــذي لا يُُجيــز إعلان حالــة الطــوارئ 

لمــدة تزيــد على ثلاثيــن يــوماً إلا بموافقــة أغلبيــة عــدد أعضــاء المجلــس التشــريعي ولمــدة ثلاثيــن يــوماً 

ــن إعلانهــا  ــوماً م ــن ي ــة الطــوارئ بعــد ثلاثي ــرض أن تتوقــف حال ــاب “التشــريعي” يُُفت أخــرى فقــط، وبغي

م الحكومــة خطتهــا للتعامــل مــع تبعــات فيــروس كورونــا وحالــة الطــوارئ الُمُعلنــة  بقــوة الدســتور. لــم تُُقــِدِّ

على مختلــف المســتويات الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية وارتفــاع مؤشــرات الفقــر والبطالــة 

وتصاعــد العنــف داخــل المجتمــع الفلســطيني في الجائحــة. تجاهلــت الســلطة التنفيذيــة أحــكام اتفاقيــة 

ــر” على  ــوارئ “بالخط ــط الط ــي ترب ــة المادة )11( الت ــت – وبخاص ــا زال ــة - وم ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش حق

حيــاة وحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة بمختلــف الإعاقــات ووجــوب حمايتهــم/نََّ بالأولويــة القصــوى ووصــل 

ــة  ــة ووزارة الصح ــا الحكوم ــي عقدته ــة الت ــرات الصحفي ــارة” في المؤتم ــة الإش ــال “لغ ــد إغف ــل ح التجاه

م  ــِدِّ ــم تُُق ــن/ات، ول ــة للمواطني ــائل الموجه ــا والرس ــروس كورون ــاء في ــار وب ــورات انتش ــوف على تط للوق

ــات إحصائيــة مُُصنّّفــة بشــأن أوضــاع الأشــخاص ذوي الإعاقــة بمختلــف الإعاقــات في ظــل  مؤشــرات وبيان

ــس الأمــن 1325 )2000(. في حــال جــرى  ــرار مجل ــاب الشــمول خلافاً لق ــررة وغي ــات المتك الجائحــة والإغلاق

“مســح مُُتخصــص” لواقــع حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة على غــرار مســح 2011 فــإنّّ النتائــج ســتكون أشــد 

كارثـيـة

هنــاك مشــكلة جديــة وعميقــة في “فهــم الإعاقــة” تراكمــت على مــدار ســنوات طويلــة وأدت إلــى فتــح 

المجــال لأشــكال واســعة مــن التمييــز على أســاس نــوع الجنــس والإعاقــة، على مســتوى السياســات العامــة 

بمــا يشــمل التشــريعات والتدابيــر والقــدرات والثقافــة المجتمعيــة، والــذي ينــدرج )التمييــز( في إطــار العنــف 

وفقــا للتعليقــات العامــة الصــادرة عــن لجنــة ســيداو في الأمــم المتحــدة، حيــث يتــم التعامــل مــع الإعاقــة 

مــن منظــور فــردي )طبــي – إغاثــي( وليــس مــن منظــور “حقوقــي” في انتهــاك صــارخ لاتفاقيــة حقــوق 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وهنــا، بيــت القصيــد، لأيــة محــاولات مســتقبلية لمواجهــة أشــكال التمييــز العَاتيــة 

التــي تطــال الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 

هنــاك ارتبــاطٌٌ وثيــقٌٌ بيــن “الفقــر والإعاقــة والعنــف” نتيجــة غيــاب التمكيــن الاقتصــادي للأشــخاص ذوي 

ــاب فــرص التعليــم بكافــة أشــكاله؛  ــذي يشــتد بالنســبة للنســاء ذوات الإعاقــة والمرتطبــة بغي الإعاقــة ال

حيــث لا يتجــاوز حضورهــنََّ في ســوق العمــل نســبة 2 %. وقــد أكــدت الدراســة الصــادرة عــن مفوضيــة الأمــم 

المتحــدة لحقــوق الإنســان )HRC/A/5/20( بــأن 80 % مــن النســاء والفتيــات ذوات الإعاقــة يقعــن ضحايــا 

العنــف بمختلــف أشــكاله وأنََّ احتمــالات تعرضهــن للعنــف الجنســي تزيــد بأربعــة أضعــاف عــن احتمــالات 

تعــرض النســاء والفتيــات الأخريــات. أشــارت نتائــج مســح العنــف في المجتمــع الفلســطيني الــذي أجــراه 

الجهــاز المركــزي للإحصــاء عــام 2019 بــأن العنــف النفســي هــو أكثــر أنــواع العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء 
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والفتيــات ذوات الإعاقــة انتشــاراً، وأن 50 % مــن النســاء ذوات الإعاقــة المتزوجــات أو اللواتــي ســبق لهــنََّ 

الــزواج تعرضــن للعنــف على الأقــل مــرة واحــدة مــن قبــل الــزوج، و20 % منهــن تعرضــن للعنــف الجســدي، 

وحوالــي ثلــث الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن لــم يســبق لهــم الــزواج تعرضــوا للعنــف النفســي على الأقــل 

مــرة واحــدة مــن أحــد أفــراد الأســرة، وأن 61 % مــن النســاء عمــوماً فضّّلــنََ الســكوت عــن العنــف الــذي تعرضــن 

لــه. مــع الإشــارة بــأنََّ المســح جــرى قبــل التبعــات “القاســية” لجائحــة كورونــا.

ــق  ــد وتوثي ــدة لرص ــم المتح ــر الأم ــى معايي ــتندة إل ــة ومس ــدة ومهني ــة وموح ــة واضح ــد منهجي لا توج

ــات في  ــف الإعاق ــة بمختل ــخاص ذوو الإعاق ــا الأش ــرض له ــي يتع ــاكات الت ــن الانته ــعة م ــكال الواس الأش

ــق(  ــد والتوثي ــة )أدوات الرص ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة والسياس ــوق المدني ــف الحق مختل

ولا يوجــد بنــك معلومــات وقاعــدة بيانــات مُصنّفــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة حســب نــوع الجنــس والســن 

ونــوع ودرجــة الإعاقــة والموقــع الجغــرافي والحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة بمــا يجعــل مــن الصعــب بنــاء 

سياســات وأولويــات وتدخــات سياســاتية وربطهــا بأهــداف التنميــة المســتدامة والوفــاء بالوعــود بالعدالــة 

ــا.    ــال للضحاي ــبل الانتصــاف الفعّ الناجــزة وسُ

ــوق  ــاذ حق ــوق، لإنف ــة على الحق ــة، ومبني ــر قطاعي ــدة، عب ــاملة وموح ــة ش ــتراتيجية وطني ــد اس لا توج

ــن الفوضــى في  ــة م ــاك حال ــة( وهن ــر قطاعي ــة عب ــة قضي الأشــخاص ذوي الإعاقــة في فلســطين )الإعاق

الاســتراتيجيات القطاعيــة نتيجــة القصــور في فهــم الإعاقــة وغيــاب الإرادة السياســية لإنفــاذ الحقــوق، ولا 

يتــم “إشــراك الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظماتهــم التمثيليــة” على قاعــدة الشــراكة الأصيلــة في عمليــة 

صناعــة السياســات بمــا يشــمل التشــريعات والتدابيــر وتنفيذهــا والرقابــة على ســامة وفعاليــة التنفيــذ 

ــوق  ــة حق ــة اتفاقي ــه صراح ــدت علي ــا أك ــا لم ــة خلاف ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــص حق ــا  يخ في كل م

ــة(. ــة )الشــراكة الأصيل الأشــخاص ذوي الإعاق

لــم يتــم نشــر اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 2006 التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين بــدون 

ــع نيســان 2014 في الجريــدة الرســمية )الوقائــع الفلســطينية( حتــى الآن مــا يعنــي أنهــا  تحفظــات مطل

ــخاص ذوي  ــوق الأش ــة حق ــاري لاتفاقي ــول الاختي ــر البروتوك ــم نش ــم يت ــياً. ول ــة الآن محل ــة لغاي ــر ملزم غي

ــه  ــت إلي ــمبر 2006 وانضم ــدة في ديس ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــضاً بق ــد أي ــذي اعتُُم ــة ال الإعاق

فلســطين في نيســان 2019 في الجريــدة الرســمية حتــى الآن رغــم أهميتــه في مســار شــكاوى الافــراد ضــد 

دولــة فلســطين أمــام لجنــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الأمــم المتحــدة لإنفــاذ حقــوق الأشــخاص 

ــيرات  ــى تفس ــع إل ــذا يرج ــة. وه ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــة حق ــب اتفاقي ــة بموج ــة المحمي ذوي الإعاق

“غيــر دســتورية” مــن المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية بــأن الاتفاقيــات التــي تنضــم إليهــا دولــة 

فلســطين لا تســري محلــياً إلا بعــد إقرارهــا بتشــريعات محليــة بمــا يتــواءم مــع الهويــة الوطنيــة والدينيــة 

والثقافيــة للشــعب العربــي الفلســطيني، الأمــر الــذي أدى لانتقــاد قــرارات المحكمــة الدســتورية مــن جميــع 

اللجــان الدوليــة التــي ناقشــت تقاريــر دولــة فلســطين بشــأن اتفاقيــات حقــوق الإنســان. ورغــم نشــر كل من 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل )CRC( واتفاقيــة القضــاء على جميــع أشــكال التمييــز العنصــري )CERD( في الجريدة 

1 مراجعــة الاســتراتيجيات الوطنيــة مــن منظــور الإعاقــة – نحــو قوانيــن، سياســات واســتراتيجيات أكثــر اســتجابة لاحتياجــات القطــاع، صــدرت 

عــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة بالتعــاون مــع مؤسســة الأمــم المتحــدة للطفولــة المبكــرة )اليونيســف( بتاريــخ 2022/9/17. 
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الرســمية بقــرارات بقوانيــن صــدرت في العــام 2021 إلا أنــه لــم يتــم نشــر اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة )CRPD( واتفاقيــة القضــاء على جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW( في الجريــدة الرســمية 

بمــا يُُدلــل على غيــاب الإرادة السياســية لمواجهــة نهــج التمييــز والإقصــاء وحمايــة وتمكيــن الأشــخاص ذوي 

الإعاـقـة في دوـلـة فلـسـطين

ــذي  ــاء ال ــش والإقص ــة والتهمي ــاس الإعاق ــز على أس ــكال التميي ــم وأش ــبب حج ــياق وبس ــذا الس وفي ه

يتعــرض لــه الأشــخاص ذوو الإعاقــة في دولــة فلســطين، بمختلــف الإعاقــات، وبخاصــة الإعاقــة الذهنيــة؛ 

التــي تخــرج كلــياً عــن منظومــة حقــوق الإنســان بأكملهــا في دولــة تحــت احــتلال اســتعماري ونظــام فصــل 

ــون  ــي  الُمُعََن ــر التحليل ــذا التقري ــي ه ــر، يأت ــر المصي ــة وتقري ــة والكرام ــعى للحري ــد( تس ــري )أبارتهاي عنص

“واقــع حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة في فلســطين – تحديــات وحلــول مقترحــة” والــذي نأمــل أن يُُســاهم 

هــذا الجهــد بمــا يحملــه مــن واقــع أليــم واســتخلاصات وتوصيــات في النهــوض بواقــع حقــوق الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة في فلســطين. 

  2. قراءة الإعاقة وعلاقتها بمنظومة الحقوق

ــخاص ذوي  ــة الأش ــوق وكرام ــه حق ــة في وج ــة عقب ــطين المحتل ــة فلس ــة في دول ــراءة الإعاق ــكل ق تُُش

ــر إلــى حــد بعيــد الأشــكال الواســعة مــن التمييــز والتهميــش الــذي يتعــرض لــه  الإعاقــة وهــي التــي تُُفِسِّ

ــف الإعاقــات في منظومــة الحقــوق ككل. إنهــا القــراءة القديمــة لمفهــوم  الأشــخاص ذوو الإعاقــة بمختل

ــريعات  ــة في التش ــاتي وبخاص ــتوى السياس ــطين على المس ــا في فلس ــت على حاله ــي بقي ــة الت الإعاق

الفلســطينية المتعلقــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة والتدابيــر والممارســات والتــي تــزداد حــدة وشراســة مــع 

النظــرة المجتمعيــة النمطيــة الدونيــة تجــاه الأشــخاص ذوي الإعاقــة القائمــة على الشــفقة وإنــكار دورهــم 

في فسيفـسـاء المجتـمـع الفلـسـطيني

ــذي يََعتََبــر أنََّ المشــكلة تتعلــق بالشــخص  يتــم فهــم الإعاقــة عبــر النمــوذج الفــردي )طبــي – إغاثــي( ال

ذو الإعاقــة ذاتــه، وســببها الأساســي هــو المــرض أو الإصابــة أو الحالــة الصحيــة التــي تحتــاج إلــى رعايــة 

طبيــة وإعــادة تأهيــل،  وبالتالــي فــإنََّ الأطبــاء “يقــررون” منــح الأشــخاص ذوي الإعاقــة حقوقهــم الطبيعيــة 

ــة الفلســطينية.  والدســتورية أو حجبهــا عنهــم مــن خلال اللجــان الطبيــة التــي يتــم تشــكيلها في الحال

ــن” ويحتاجــون  ــر الأشــخاص ذوي الإعاقــة “عاجزي ــذي يعتب ــري ال ــزج النمــوذج الطبــي بالنمــوذج الخي ويمت

إلــى الرعايــة والعطــف والشــفقة، ولا مــكان للإمكانيــات والقــدرات والــذكاء والمــؤهلات العلميــة في هــذا 

النمــوذج العاجــز عــن فهــم الإعاقــة، وبذلــك تتدحــرج كــرة النــار، وتتعاظــم كلمــا اســتمرت، وتلتهــم معهــا 

كامــل حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتتســع حلقــات التميـيـز والإقـصـاء

تتبنــى المجتمعــات الُمُتحضــرة التــي تحتــرم الحقــوق والكرامــة الإنســانية “النمــوذج الحقوقــي” في فهــم 

الإعاقــة، وهــو النمــوذج الــذي يقــوم على احتــرام قيمــة التنــوع البشــري في المجتمــع، والمســاواة وعــدم 

التمييــز وتكافــؤ الفــرص، واحتــرام الفــوارق الفرديــة، في منظومــة حقــوق الإنســان التــي لا تتجــزأ.  وبالتالي، 

فــإن النمــوذج الحقوقــي لا يلمــس المشــكلة في الشــخص ذو الإعاقــة، وإنمــا يلمســها بوضــوح في مختلــف 

“الحواجــز” المجتمعيــة التــي تُُعيــق تمتــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة بالمشــاركة بصــورة كاملــة وفعّّالــة في 

ــوق  ــاواة في الحق ــة، فالمس ــر ذوي الإعاق ــن غي ــخاص م ــع الاش ــة م ــاواة التام ــدم المس ــع على ق المجتم
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ــاتية   ــاتية/ السياس ــل المؤسس ــة والعوام ــة الثقافي ــل في البيئ ــي تتمث ــز الت ــا الحواج ــزأ. إنه ــة لا تتج قيم

التــي تجهــل الإعاقــة ولا تكتــرث بالمواءمــة ولا بالتصميــم العــام والتدابيــر التيســيرية المعقولــة وإمكانيــة 

الوـصـول والـشـمول

بالرجــوع إلــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، التــي تُُعدُُّ بحــقٍٍ الاتفاقيــة الأكثر شــمولًاً وعُُمــقاً واحترافية 

في الصياغــة والمضمــون والشــمول بيــن جميــع الاتفاقيــات الأساســية لحقــوق الإنســان لمشــاركة الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة في أعمالهــا التحضيريــة وصياغتهــا، وتحديــداً غــرض الاتفاقيــة فإنــه يتمثــل وفــق المادة )1( في “تعزيــز 

وحمايــة وكفالــة تمتــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة تمتــعاً كاملًاً على قــدم المســاواة مــع الآخريــن بجميــع حقــوق 

الإنســان وحرياتــه الأساســية وتعزيــز احتــرام كرامتهــم المتأصلــة”. وحيــث أننــا قــد دخلنــا مجــال المســاواة وعــدم 

التمييــز واحتــرام الكرامــة المتأصلــة فإننــا ســنجد أنفســنا مباشــرة أمــام مبــادئ الاتفاقيــة )مــادة 4( والمصطلحــات 

ِـر تلــك المبــادئ )مــادة 3(. وبالرجــوع إلــى مبــادئ اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص فإنهــا تتمثــل في: احتــرام  التــي تُُفس�

كرامــة الأشــخاص المتأصلــة واســتقلالهم الذاتــي بمــا في ذلــك حريــة تقريــر خياراتهــم بأنفســهم باســتقلالية، 

ــرام  ــة في المجتمــع، احت ــة وفعّّال ــة مشــاركة وإشــراك الأشــخاص ذوي الإعاقــة بصــورة كامل ــز، كفال عــدم التميي

الفــوارق الفرديــة وقبــول الأشــخاص ذوي الإعاقــة كجــزء مــن التنــوع البشــري والطبيعــة البشــرية، تكافــؤ الفــرص، 

إمكانيــة الوصــول، المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، احتــرام القــدرات المتطــورة للأطفــال ذوي الإعاقــة وحقهــم في 

الحفــاظ على هويتهــم. ويتــم ترجمــة المبــادئ ـمـن خلال التعريـفـات اـلـواردة في الاتفاقـيـة الـشـاملة

ــوارد في المادة )2( مــن الاتفاقيــة؛ فإنــه يشــمل أي  بالرجــوع إلــى تعريــف التمييــز على أســاس الإعاقــة ال

ــراف  ــاط الاعت ــاف” أو إحب ــره “إضع ــه أو أث ــون غرض ــة يك ــاس الإعاق ــد على أس ــتبعاد أو تقيي ــز أو اس تميي

بكافــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أو التمتــع بهــا أو ممارســتها. وهــذا يعنــي أن النــص المذكــور 

لا يشــترط “الحرمــان” ليقــع التمييــز على أســاس الإعاقــة وإنمــا يكفــي “إضعــاف” ليقــع هــذا التمييــز. وقــد 

أورد التعريــف “الحرمــان مــن الترتيبــات التيســيرية” ضمــن أشــكال التمييــز على أســاس الإعاقــة، والترتيبــات 

التيســيرية المعقولــة هــي ترتيبــات ذات طابــع “فــردي” مــن شــأنها أن لا تفــرض عبــئاً غيــر متناســب أو غيــر 

ضــروري مــن قبيــل غيــاب لغــة الإشــارة عــن الشــخص ذوي الإعاقــة الســمعية أو غيــاب الناطــق عــن الجهــاز 

الخليــوي أو حاســوب الشــخص ذوي الإعاقــة البصريــة وهكــذا؛ وبالتالــي فــإنََّ أي إجــراء يــؤدي إلــى “الحرمــان” 

وإلــى “إضعــاف” التمتــع بالحقــوق أو ممارســتها مــن قبــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة يُُنتــج حتــماً تمييــزاً على 

أســاس الإعاقــة، والتمييــز على أســاس “الجنــس والإعاقــة” محظــور في المادة )9( مــن القانــون الأساســي 

الفلســطيني )الدســتور( ويشــكل “جريمــة دســتورية” في المادة )32( مــن القانــون الأساســي ومحظــور في 

الاتفاقيــة. 

ورد مصطلــح إمكانيــة الوصــول في مبــادئ الاتفاقيــة وفي المادة )9( وهــو مصطلــح هــام في مجــال 

الإعاقــة؛ ويعنــي تحقــق ثلاثــة عناصــر مجتمعــة؛ الأول ضمــان البيئــة الماديــة المواِئِمــة للأشــخاص ذوي 

ّـال كتوفيــر مترجمــي لغــة إشــارة وأجهــزة ناطقــة  الإعاقــة، والثانــي توفــر وســائل التواصــل والاتصــال الفع�

ــر القــرارات والتعليمــات بطريقــة برايــل لإمكانيــة  ــى المعلومــات كتوفي ــت حــق الوصــول إل وغيرهــا، والثال

الاطلاع عليهــا. ولا يقــف غــرض الاتفاقيــة، ولا تقــف مبادؤهــا، عنــد حــدود إمكانيــة الوصــول؛ وإنمــا تشــمل 

أيــضاً التصميــم العــام الــذي يعنــي وفــق المادة )2( مــن الاتفاقيــة “تصميــم المنتجــات والبيئــات والبرامــج 

والخدمــات لكــي يســتعملها جميــع النــاس بأكبــر قــدر ممكــن دون حاجــة إلــى تكييــف أو تصميــم متخصص. 
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ولا يســتبعد التصميــم العــام الأجهــزة الُمُعينــة لفئــات معينــة مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة حيثمــا تكــون 

هنــاك حاجــة لهــا”. ويُُنظــر للتصميــم العــام على أنــه “مُُخــرََج” هــام أي بمعنــى أن البرامــج والخدمــات التــي 

يتــم إنتاجهــا ينبغــي أن تكــون مهيــأة لاســتعمال جميــع النــاس ومراعيــة للفروقــات الفرديــة، كأن تكــون 

ــل  ــر، نََص ــا ذُُك ــة م ــة. وبحصيل ــخاص ذوي الإعاق ــة للأش ــا موائم ــل عليه ــم العم ــي يت ــوب الت ــج الحاس برام

للمُُصطلــح الأهــم والأوســع نطــاقاً في مجــال الإعاقــة وهــو “الشــمول” ويعنــي كل شــي صديــق وجميــل 

ومحبــوب للأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ ويمكــن التعبيــر عــن الشــمول بأنــه عمليــة مُُنََظََّمــة، أياً كانــت الفــروق 

ّـال،  ــال الفع� ــل والاتص ــة، التواص ــة البيئي ــة )المواءم ــا الثلاث ــول بعناصره ــة الوص ــمل إمكاني ــة، وتش الفردي

الوصــول للمعلومــات( إضافــة للحََوكمــة والمأسســة والموازـنـات والبيـئـات المعمارـيـة والاتجاـهـات وغيرـهـا

اجتــاح النمــوذج الفــردي )الطبــي – الإغاثــي( اتجــاه الأشــخاص ذوي الإعاقة نصوص التشــريعات الفلســطينية 

مــا أدى إلــى إقصــاء الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن منظومــة الحقــوق، بقــوة القانــون، الــذي اســتعلت نصوصــه 

على الأشــخاص ذوي الإعاقــة وحقوقهــم، تحــت وطــأة الثقافــة المجتمعيــة والنظــرة الدونيــة للإعاقــة التــي 

ــة حــد تشــبيه الأشــخاص ذوي الإعاقــة  ــت النظــرة الدوني ــل ووصل ــة على التشــريع، ب ــظلال ثقيل ألقــت ب

الذهنيــة بــ”الحيــوان المــؤذي” مــن خلال نــص عقابــي في قانــون العقوبــات النافــذ )مــادة 467/3( يقضــي 

ــخاص ذوي  ــع الأش ــل م ــته” والتعام ــوناً كان في حراس ــق مجن ــؤذياً أو أطل ــواناً م ــت حي َـن أفل ــة “م� بعقوب

ــة القانــون المدنــي( في ســائر  ــة الأحــكام العدليــة )بمثاب الإعاقــة على أنهــم عديمــي الأهليــة في مجل

العقــود والمعــاملات وإقصائهــم مــن كامــل منظومــة الحقــوق. والتعامــل مــع الأنــواع الأخــرى مــن الإعاقــات 

في التشــغيل في القطــاع العــام والخــاص مــن خلال “لجــان طبيــة” تقــرر مصيــر حقوقهــم.

ــوق  ــون حق ــواردة في قان ــة ال ــات التمييزي ــة والمصطلح ــة الدوني ــرة الطبي ــم النظ ــن فه ــا، يمك ــن هن م

المعوقيــن رقــم )4( لســنة 1999 بــل وبقــي حبــراً على ورق في مجــال إنفــاذ حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

التــي وردت في نصوصــه وأحكامــه نتيجــة غيــاب “النصــوص العقابيــة” حــال الامتنــاع عــن تنفيــذ الحقــوق 

الــواردة فيــه بمــا أفقــد القاعــدة القانونيــة أهــم خصائصهــا وهــي الصفــة الآمــرة الإلزاميــة. 

وبالرجــوع إلــى القانــون المذكــور، ورغــم أن قضيــة الإعاقــة هــي “قضيــة عبــر قطاعيــة” إلّاّ أنــه جعــل الــوزارة 

المختصــة بتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون “وزارة الشــؤون الاجتماعيــة” التــي يُُنظمهــا قانــون وزارة الشــؤون 

ّـرت تســمية الــوزارة بموجــب  الاجتماعيــة رقــم )14( لســنة 1956 القديــم والــذي لا زال نافــذاً لغايــة الآن وتغي�

القــرار بقانــون الصــادر عــن الرئيــس رقــم )10( لســنة 2016 الــذي جــاء بمــادة وحيــدة وهــي تعديــل مُُســمى 

وزارة الـشـؤون الاجتماعـيـة إـلـى وزارة التنمـيـة الاجتماعـيـة

ــي أو  ــز كل ــاب بعج ــخص المص ــه “الش ــوّّق” في المادة )1( بأن ــن 1999 “المع ــوق المعوقي ــون حق ــرّّف قان ع

ــه الجســدية أو النفســية أو  ــن حواســه أو قدرات ــر خلقــي وبشــكل مســتقر في أي م ــي خلقــي أو غي جزئ

ــه مــن  ــذي يحــد مــن إمكانيــة تلبيــة متطلبــات حياتــه العاديــة في ظــروف أمثال ــى المــدى ال العقليــة إل

غيــر المعوقيــن”. ونــص في المادة )10( المتعلقــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة على أن تتولــى الــوزارة 

مســؤولية العمــل على “رعايــة وتأهيــل المعوقيــن” في مجــال الحقــوق الاجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة 

ومجــال التأهيــل والتشــغيل والترويــح والرياضــة والتوعيــة الجماهيريــة الــواردة في أحــكام النــص المذكــور. 

ورغــم أن مختلــف الــوزارات مخاطبــة بأحــكام هــذا القانــون بالتنســيق مــع وزارة التنميــة إلّاّ أن عــدم 
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ــك يتجلــى  وضــوح المهــام والمســؤوليات وغيــاب العقوبــات حــال دون تطبيقــه كل تلــك الســنوات. وبذل

النمــوذج الفــردي )الطبــي – الإغاثــي( في القانــون الخــاص بالأشــخاص ذوي الإعاقــة على حســاب “النمــوذج 

الحقوقــي” في قــراءة الإعاقــة وتأثيــره على منظومــة الحقــوق بأكملهــا. علــماً أن قانــون حقــوق المعوقيــن 

الفلســطيني لــم يجــِرِ عليــه أيّّ تعديــل تشــريعي على الإطلاق منــذ نشــره في الجريــدة الرســمية )الوقائــع 

الفلســطينية( أي قبــل )24( عــاماً في أكتوبــر مــن العــام 1999 

ومــن هنــا )المنهــج الفــردي( يمكــن تصــوُُّر النصــوص القانونيــة “التمييزيــة” الــواردة في التشــريعات 

الفلســطينية بشــأن التشــغيل والتمكيــن الاقتصــادي للأشــخاص ذوي الإعاقــة ودون إغفــال “الارتبــاط 

الوثيــق” بيــن الفقــر والإعاقــة والعنــف؛ حيــث نصــت المادة )10/4/ج(  مــن قانــون حقــوق المعوقيــن رقــم 

)4( لســنة 1999 على “إلــزام المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة باســتيعاب عــدد مــن المعوقيــن لا يقــل 

عــن 5 % مــن عــدد العامليــن بهــا يتناســب مــع طبيعــة العمــل في تلــك المؤسســات مــع جعــل أماكــن 

العمــل مناســبة لاســتخدامهم”. ونصــت المادة )13( مــن قانــون العمــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2000 

)القطــاع الخــاص( على أن “يلتــزم صاحــب العمــل بتشــغيل عــدد مــن العمــال المعوقيــن المؤهليــن بأعمــال 

ــة في المنشــأة”. ونصــت  ــك بنســبة لا تقــل عــن 5 % مــن حجــم القــوى العامل ــتلاءم مــع إعاقتهــم وذل ت

المادة )24/3( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة الفلســطيني رقــم )4( لســنة 1998 وتعديلاتــه )القطــاع العــام( 

فيمــا يتعلــق بشــروط التعييــن في الوظيفــة العامــة على أنــه يُُ“شــترط فيمــن يُُعيــن في أيّّ وظيفــة أن 

يكــون خالــياً مــن الامــراض والعاهــات البدنيــة والعقليــة التــي تمنعــه مــن القيــام بأعمــال الوظيفــة التــي 

ســيعين فيهــا بموجــب قــرار مــن المرجــع الطبــي المختــص، على أنــه يجــوز تعييــن الكفيــف في عينيــه 

أو فاقــد البصــر في إحــدى عينيــه أو ذي الإعاقــة الجســدية، إذا لــم تكــن أي مــن تلــك الإعاقــات تمنعــه مــن 

ــه  ــر في ــي المختــص على أن تتوف ــي ســيعين فيهــا بشــهادة المرجــع الطب ــال الوظيفــة الت ــام بأعم القي

الـشـروط الأـخـرى للياـقـة الصحـيـة”.

هنــا يتجلــى المنهــج الفــردي في عالــم التمييــز والتهميــش والإقصــاء مــن التمكيــن الاقتصــادي ومنظومــة 

ــى  ــؤون( تتول ــة بالش ــاع الإعاق ــدة في قط ــان القاع ــة في أذه ــة )عالق ــة الاجتماعي ــوق، وزارة التنمي الحق

عمليــة “الرعايــة والاســتيعاب” للأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ِقِبــل المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 

في ســوق العمــل “بمــا يتناســب مــع طبيعــة العمــل” وتبقــى عبــارة “مــع جعــل أماكــن العمــل مناســبة 

لاســتخدامهم” الــواردة في النــص القانونــي مســتحيلة التطبيــق مــع غيــاب نصــوص عقابيــة في القانــون 

ــواردة في  ــزام” ال )حقــوق المعوقيــن( تفــرض عقوبــات وغرامــات على عــدم التطبيــق وتغــدو عبــارة “الإل

مطـلـع الـنـص ـنـوع ـمـن الـتـرف القانوـنـي

والحــال كذلــك، في قانــون العمــل عندمــا ينــص المشــرّّع الفلســطيني على “ إلــزام صاحــب العمــل بتشــغيل 

ــك بنســبة لا تقــل عــن 5 %”  ــتلاءم مــع إعاقتهــم وذل ــن بأعمــال ت عــدد مــن العمــال المعوقيــن المؤهلي

على ذات المنهــج الفــردي )مواءمــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة لمــكان العمــل لإمكانيــة اســتيعابهم( وليــس 

على المنهــج الحقوقــي )مواءمــة مــكان العمــل لمتطلبــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة( أي بمعنــى تحقيــق 

ــخاص ذوي  ــوق الأش ــة حق ــص اتفاقي ــا تن ــل كم ــن العم ــمول في أماك ــات الش ــول ومتطلب ــة الوص إمكاني

ــكام  ــة أح ــة على مخالف ــات المالي ــجن أو الغرام ــة بالس ــل على أي عقوب ــون العم ــص قان ــة. ولا ين الإعاق

المادة )13( المذكــورة ولا على مخالفــة أحــكام المادة )16( التــي تحظــر التمييــز في ظــروف وشــروط العمــل 



واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين تحديات وحُلول مُقترحة 12

بيــن العامليــن في فلســطين رغــم أن التمييــز محظــور في المادة )9( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني 

)الدســتور( ويشــكل “جريمــة دســتورية” في المادة )32( مــن القانــون الأساســي ولكــن عقوبتهــا غيــر واردة 

في قانــون العمــل رغــم وجــود بــاب كامــل للعقوبــات )الغرامــات الماليــة( في قانــون العمــل )البــاب العاشــر( 

ويغــدو الإلــزام مُُجــدداً نــوع مــن الـتـرف القانوـنـي

ــداً عندمــا  ــر تعقي وتأخــذ أشــكال التمييــز على أســاس الإعاقــة في التشــريعات الفلســطينية منحــى أكث

تدخــل إلــى دائــرة الإعاقــة في ذاتهــا في المادة )24( ســالفة الذكــر مــن قانــون الخدمــة المدنيــة عندمــا 

ّـن في الوظيفــة العامــة أن يكــون “خالــياً  يشــترط، المشــرّّع الفلســطيني، في النــص المذكــور فيمــن يُُعي�

ــي ســيعين  ــال الوظيفــة الت ــام بأعم ــن القي ــي تمنعــه م ــة” الت ــة والعقلي ــراض والعاهــات البدني ــن الام م

ــز  ــة التميي ــر في عملي ــق أكث ــة(. وينزل ــة الطبي ــرار مــن المرجــع الطبــي المختــص )اللجن فيهــا بموجــب ق

داخــل قطــاع الإعاقــة عندمــا يُُجيــز )الصيغــة جوازيــة وليســت آمــرة( تعييــن “الكفيــف” في عينيــه أو فاقــد 

ــه  ــر”ط أن لا تمنع ــة و”بش ــواع الإعاق ــن أن ــط، م ــدية، فق ــة الجس ــه أو ذي الإعاق ــدى عيني ــر في إح البص

الإعاقــة مــن القيــام بالأعمــال التــي ســيعين فيهــا بشــهادة المرجــع الطبــي المختــص )اللجنــة الطبيــة( 

ــل دون  ــة العم ــع بيئ ــة م ــخاص ذوي الإعاق ُـف الأش ــة، أي تكي� ــة المعاكس ــدداً، للمعادل ــود، مج ــك نع وبذل

ــة  ــف بيئ ــس تكيي ــمول، ولي ــول والش ــة الوص ــل وإمكاني ــة العم ــة في بيئ ــيرية المعقول ــات التيس الترتيب

العمــل لمتطلبــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة بالترتيبــات التيســيرية المعقولــة وإمكانيــة الوصــول والشــمول.  

ولا توجــد عقوبــة في قانــون الخدمــة المدنيــة )القطــاع العــام( على مخالفــة أحــكام هــذا النــص. وبذلــك 

ــن  ــون حقــوق المعوقي ــن الاقتصــادي في قان ــزام ونســبة التشــغيل )لا تقــل عــن 5 %( والتمكي يغــدو الإل

ّـر اتســاع الفجــوة، أكثــر فأكثــر، كلمــا مــرََّ  والعمــل والخدمــة المدنيــة نــوع مــن التــرف القانونــي وهــذا مــا يُُفس�

يـة والممارـسـة على الأرض يـن التمييزـ يـن القوانـ الزمــن، بـ

ــتوى  ــة على مس ــة للإعاق ــرة الدوني ــة والنظ ــة المجتمعي ــكاس الثقاف ــدّّداً، انع ــار، مُُج ــذ بالاعتب ــع الأخ م

المصطلحــات المســتخدمة في التشــريعات الفلســطينية )الكفيــف، الأعمــى، المجنــون، المعتــوه، الأخــرس 

...( والتــي اســتخدمت بكثافــة في مجلــة الأحــكام العدليــة وقانــون الأحــوال الشــخصية وقانــون العقوبــات 

قانــون الإجــراءات الجزائيــة وقانــون الخدمــة المدنيــة .. وغيــره. تشــكل هــذه المصطلحــات غيــر الموائمــة 

انتهــاكاً صــارخاً للمبــادئ والقيــم الأخلاقيــة والإنســانية واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتعكــس 

أيــضاً، حجــم تأثيــر المنهــج الفــردي والثقافــة المجتمعيــة الســائدة على السياســات وفي مقدمتهــا 

ــر على منظوـمـة حـقـوق الأـشـخاص ذوي الإعاـقـة.   التشــريعات والتدابي

  3. تصنيف الحقوق وظلم التشريعات

هنالــك العديــد مــن التصنيفــات للحقــوق في أدبيــات حقــوق الإنســان، ومــن بينهــا التصنيــف الأكثر ســهولة 

وسلاســة وانســجاماً مــع الاتفاقيــات الأساســية لحقــوق الإنســان لا ســيما العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وتتمثــل في 

تقســيم الحقــوق على أســاس العهديــن الدولييــن المذكوريــن؛ أي بمعنــى حقــوق مدنيــة وسياســية )الجيل 

ــال  ــي مــن أجي ــل الثان ــة )الجي ــة وثقافي ــة واجتماعي ــال حقــوق الإنســان( وحقــوق اقتصادي الأول مــن أجي

كــر والمجــال الحقوقــي  ُـل الِفِ حقــوق الإنســان( والجيــل الثانــي يُُشــكل مســاحة أكثــر وضــوحاً لالتقــاء وتكام�

ـمـع المـجـال التنـمـوي
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 نحــن أمــام ظلــم تاريخــي، شــارك فيــه الجميــع، تراكــم ثــم تراكــم، ولا أحــد يعلــم مــدى التمييــز والإقصــاء 

ــزاع  ــم الن ــا ث ــة كورون ــية لجائح ــات القاس ــل التبع ــة في ظ ــة( وبخاص ــم الكارث ــه )حج ــب وتعقيدات المرك

المســلح الدولــي بيــن روسيــا وأكرانيــا وانعكاســاته على ارتفــاع الأســعار والمــواد الأساســية عالمــياً وتأثيــره 

على الفئــات الأقــل حــظاً )الأشــخاص ذوي الإعاقــة( وعلى منظومــة الحقــوق بأكملهــا. والأدهــى اســتمرار 

غيــاب “المســح الُمُتخصــص” للأشــخاص ذوي الإعاقــة بعــد المســح الأول والأخيــر 2011 الــذي يجــب أن يتــم 

في أســرع وقــت وعلى أســاس مفهــوم الإعاقــة في الاتفاقيــة )CRPD( على كافــة حقــوق الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة، بمختلــف الإعاقــات، في الضفــة والقطــاع، وقــد نجــد أنفســنا والحالــة تلــك أمــام مســتويات جديــدة 

يـّـة على الفـهـم والمنـهـج. ـمـن التميـيـز والتهمـيـش والإقـصـاء العََِصِ

إن منهــج التمييــز والإقصــاء، للأشــخاص ذوي الإعاقــة، شــمل الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان في ذاتها، 

بــل البنيــة الصلبــة لحقــوق الإنســان )الشــرعية الدوليــة لحقــوق الإنســان( والتــي تشــمل الإعلان العالمــي 

لحقــوق الإنســان )دســتور حقــوق الإنســان( والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. التــي لــم تذكــر كلمــة “الإعاقــة” صراحة في 

جميــع تلــك المواثيــق الدوليــة. الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان 1948 لــم يذكــر “الإعاقــة” صراحــة على 

ــن الإعلان  ــرة )2( م ــي تناولهــا في أحــكام المادة )2( فق ــز الت ــى في أشــكال التميي ــادة( حت الإطلاق )30 م

“لــكل إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات المذكــورة في الإعلان، دونمــا تمييــز مــن أي نــوع، ولا 

ســيما التمييــز بســبب العنصــر، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي سياســياً، أو غيــر سياســي، أو 

َـم “الإعاقــة” مــن عبــارة  الأصــل الوطنــي ،أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو المولــد، أو أي وضــع أخــر”.  وبذلــك تُُفه�

“أو أي وضــع آخــر” والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 1966 )بــدء النفــاذ: 

ــز التــي  ــم يذكــر كلمــة “الإعاقــة” على الإطلاق )31 مــادة( حتــى في أشــكال التميي ــون الثانــي 1976( ل كان

تناولهــا في المادة )2( فقــرة )2( مــن العهــد المذكــور “تتعهــد الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بــأن تضمــن 

جعــل ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في هــذا العهــد بريئــة مــن أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، 

أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي سياســياً أو غيــر سياســي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، 

أو النـسـب، أو غـيـر ذـلـك ـمـن الأـسـباب”. وبذـلـك تُُفهـَـم الإعاـقـة ـمـن عـبـارة “أو غـيـر ذـلـك ـمـن الأـسـباب”

ــاذ: آذار 1976(  ــدء النف ــة والسياســية 1966 )ب ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــك، في العهــد الدول والحــال كذل

الــذي لــم يذكــر “الإعاقــة” على الإطلاق )53 مــادة( رغــم أن أشــكال التمييــز تكــررت في أربعــة نصــوص مــن 

نصــوص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )المــواد: 2 فقــرة 1، 4 فقــرة 1، 24 فقــرة 1، 

26( حيــث جــاء النــص العــام الــوارد في المادة )2( فقــرة )1( مــن العهــد الدولــي المذكــور على غــرار مــا جــاء 

بــه النــص المقابــل الــوارد في العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 

ــر،  ــر المصي ــة والسياســية )حــق تقري ــع الحقــوق المدني ــياً، في جمي ــم تُُذكــر صراحــة، نهائ إنََّ “الإعاقــة” ل

ــة،  ــب وســوء المعامل ــة مــن التعذي ــاة، الحماي ــز، حــالات الطــوارىء، الحــق في الحي المســاواة وعــدم التميي

الحريــة الشــخصية وحظــر الاحتجــاز التعســفي، معاملــة المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة تحتــرم الكرامــة 

الإنســانية، حريــة التنقــل، ضمانــات المحاكمــة العادلــة، الاعتــراف الشــخصية القانونيــة، الحــق في 

ــة، الحــق  ــرأي، ِبِحظــر خطــاب الكراهي ــر عــن ال ــة التعبي ــن، حري ــر والوجــدان والدي ــة الفك ــة، حري الخصوصي

في التجمــع الســلمي، حريــة تكويــن الجمعيــات، العلاقــات العائليــة والُأُســرية، المشــاركة في إدارة الشــؤون 
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ــة  ــوق الاقتصادي ــع الحق ــة في جمي ــة” صراح ــر “الإعاق ــم تُُذك ــات(، ول ــوق الأقلي ــات، حق ــة والانتخاب العام

والاجتماعيــة والثقافيــة )حــق تقريــر المصيــر، والمســاواة وعــدم التمييــز، والحــق في العمــل، والحــق في 

تكويــن النقابــات، والحــق في الضمــان الاجتماعــي، والحــق في تكويــن وحمايــة الأســرة والأطفــال، والحــق 

في مســتوى معيشــي لائــق، والحــق في الصحــة، والحــق في التعليــم، والحقــوق الثقافيــة(. إنََّ الشــرعة 

الدوليــة لحقــوق الإنســان، لــم تــأِتِ على ذكــر “الإعاقــة” في منظومــة الحقــوق بأكملهــا، وهــذا بحــد ذاتــه 

مـي يـز والتهمـيـش على المـسـتوى العالم يحـمـل دلالات عميـقـة في التميـ

وعليــه، فإننــا سنســلط الضــوء على عينــة مــن الحقــوق التــي تــم تناولهــا خلال اللقــاءات التــي جــرت مــع 

ــار الســن والرجــال مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة،  ــة التــي شــملت النســاء والأطفــال وكب المجموعــات البؤري

ومؤسســات وائتلافــات المجمــع المدنــي ومنظمــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والجهــات الرســمية، بتصنيفهــا 

إلــى حقــوق: مدنيــة وسياســية، واقتصاديــة، واجتماعيــة، وثقافيــة. مــع الـــتأكيد على عدم قابليــة الحقوق 

للتجزـئـة

3.1 الحقوق المدنية والسياسية

ســنتناول تحــت هــذا التصنيــف )الحقــوق المدنيــة والسياســية( ثلاثــة حقوق جــرى تناولهــا في المجموعات 

البؤريــة واللقــاءات مــع الجهــات غيــر الرســمية والجهــات الرســمية؛ تحمــل عناويــن: الحــق في التنقــل، الحق 

في الانتخاـبـات، والـحـق في الوـصـول للعدالة

3.1.1 الحق في حرية التنقل

ــت  ــي تح ــاب الثان ــواردة في الب ــتور( ال ــدل )الدس ــطيني المع ــي الفلس ــون الأساس ــن القان ــدت المادة )20( م أك

عنــوان الحقــوق والحريــات العامــة، على حريــة التنقــل وجــاء النــص الدســتوري على النحــو التالــي “حريــة الإقامــة 

والتنقــل مكفولــة في حــدود القانــون”. بموجــب المادة )32( مــن القانــون الأساســي فــإن أي اعتــداء على الحقــوق 

والحريــات التــي يكفلهــا القانــون الأساســي جريمــة دســتورية 

الناشــئة عنهــا  الجنائيــة ولا المدنيــة  الدعــوى  لا تســقط 

ــضاً  ــطينية تعوي ــة الفلس ــلطة الوطني ــن الس ــادم وتضم بالتق

ـعـادلُاُ لممـن وـقـع علـيـه الـضـرر.

ــن لســنة  ــون حقــوق المعوقي أوضحــت المادة )16( مــن قان

1999 دور وزارة المــواصلات في تهيئــة البيئــة المناســبة 

والقانونيــة  والدســتورية  الطبيعيــة  الحريــة  لضمــان 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة في التنقــل؛ وجــاء النــص بالآتــي 

“تعمــل وزارة المــواصلات على تهيئــة البيئــة المناســبة 

ــح تخفيضــات  ــى من ــة إل ــن إضاف ــة المعوقي لتســهيل حرك

خاصــة في وســائل النقــل العامــة لهــم ولمرافقيهــم”. 

ــط على  ــر فق ــواصلات لا يقتص ــإن دور وزارة الم ــي ف وبالتال

أرصفــة،  للمــواصلات )شــوارع،  الماديــة  البيئــة  مواءمــة 
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مواقــف ..( وإنمــا أيــضاً تخفيــض أجــرة وســائل النقــل العامــة ليــس فقــط للأشــخاص ذوي الإعاقــة وإنمــا 

لمرافقــي الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وعــدم وجــود “بطاقــة المعــوق” لا تعنــي عــدم وجــود النــص القانونــي، 

نـي. نـص القانوـ شـمولون بالـ ُـم مـ هـم( فََهـ ثـر )مرافقيـ فـق أو أكـ قـة ومراـ شـخص ذي إعاـ مـام ـ نـا أـ طـالما أنـ فـ

أكــدت اللائحــة التنفيذيــة رقــم )40( لســنة 2004 لقانــون حقــوق المعوقيــن الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء 

على وجــوب أن تعمــل وزارة التنميــة مــع وزارة المــواصلات ووزارة الحكــم المحلــي، على مواءمــة الشــوارع 

والطــرق والممــرات لمتطلبــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ وذلــك مــن خلال المادة )13( فقــرة )1( والتــي نصــت 

على أنــه “يجــب أن تكــون الاماكــن العامــة موائمــة للمعوقيــن ومراعــاة أن تكــون الشــوارع والطــرق والممرات 

واـلـدروب ممـهـدة ويـتـم ذـلـك بالتنـسـيق بـيـن وزارة التنمـيـة الاجتماعـيـة والممـواصلات والحـكـم المحـلـي”.

وأكــدت اللائحــة التنفيذيــة 2004 لقانــون حقــوق المعوقيــن 1999 أيــضاً على وجــوب أن تعمــل وزارة التنمية 

ــي  ــون المبان ــاة أن تك ــة على مراع ــس المحلي ــي والمجال ــم المحل ــع وزارة الحك ــيق م ــة بالتنس الاجتماعي

الحكوميــة وغيــر الحكوميــة موائمــة لوصــول الأشــخاص ذوي الإعاقــة إليهــا وتضمــن حريــة التنقــل؛ وذلــك 

ــة  ــر الحكومي ــة وغي ــي الحكومي ــه “يجــب أن تكــون المبان ــر المادة )13( فقــرة )2( والتــي نصــت على أن عب

موائمــة لوصــول المعــوق إليهــا والتنقــل فيهــا ويتــم ذلــك بالتنســيق مــع وزارة الحكــم المحلــي والبلديــات 

والمجالــس المحليــة ونقابــة المهندســين”.  والنصــوص القانونيــة الــواردة في اللائحــة التنفيذية منســجمة 

أيــضاً مــع أحــكام المادة )12( مــن قانــون حقــوق المعوقيــن “تهــدف المواءمــة إلــى تحقيــق بيئــة مناســبة 

للمعوقيــن تضمــن لهــم ســهولة واســتقلالية الحركــة والتنقــل والاســتعمال الآمــن للأماكــن العامــة. 

وبشــأن إدخــال “لغــة الإشــارة” في الأماكــن العامــة؛ فقــد نصــت اللائحــة في المادة )15( على أن “تعمــل 

وزارة التنميــة الاجتماعيــة على إدخــال لغــة الإشــارة في المرافــق الحكوميــة والمؤسســات الأهليــة، وذلــك 

ــم  ــة والتعلي ــع وزارة التربي ــاون م ــال: 1. التع ــبيل المث ــمل على س ــك وتش ــذ ذل ــا لتنفي ــة تضعه ــق خط وف

والمؤسســات الأهليــة العاملــة في مجــال لغــة الإشــارة بعمــل دورات تدريبيــة للغــة الإشــارة في المرافــق 

ــن  ــائقين المعوقي ــات الس ــة على مركب ــارات خاص ــع إش ــواصلات لوض ــع وزارة الم ــاون م ــة 2. التع الحكومي

ســمعياً 3. اســتخدام لغــة الإشــارة في التلفزيــون 4. توعيــة الجمهــور على أهميــة اســتخدام لغــة الإشــارة 

لغــة تواصــل مــع الأشــخاص المعوقيــن ســمعياً”. وهــذا النــص منســجمٌٌ أيــضاً مــع قانــون حقــوق المعوقيــن 

ــارة  ــة الإش ــتخدام لغ ــة على اس ــة المجتمعي ــرورة التوعي ــت على ض ــي نص ــداً المادة )10/6/د( الت وتحدي

في التلفزيــون، ومــع المادة )11( التــي نصــت على وجــوب أن تعمــل الدولــة على إدخــال لغــة الإشــارة في 

المراـفـق الحكومـيـة

ســنأتي لاحــقاً على تحليــل النصــوص القانونيــة، وتشــخيص مكامــن الخلــل، ومقترحــات التعامــل معهــا، 

لاحتــرام الحــق في التنقــل للأشــخاص ذوي الإعاقــة، في المــكان المخصــص لهــا في هــذا التقريــر التحليلــي 

ــراز الواقــع الأليــم القائــم على التمييــز  ــا الآن هــو إب وهــو “التشــريعات الفلســطينية والإعاقــة”. ومــا يهمن

والعـنـف اـلـذي يـمـارس على الأـشـخاص ذوي الإعاـقـة في مـجـال الـحـق في التنـقـل.

ــائل  ــة ووس ــة والأرصف ــوارع العام ــة في الش ــاب المواءم ــياً، غي ــاهد، يوم ــهولة أن يش ــرء بس ــتطيع الم يس

النقــل والمــواصلات بيــن المحافظــات وداخــل كل محافظــة، والمبانــي وتصميمهــا وتجهيزاتهــا مــن مداخــل 

ــه  ــل، لأن ــه لا يفع ــات، لكن ــة والمنتزه ــق العام ــة، وفي الحدائ ــدات صحي ــق ووح ــرف ومراف ــد وغ ومصاع
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“مســتعجل”، إنهــا العبــارة الأدق التــي اســتخدمتها الفتــاة مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة في تشــخيص اتســاع 

حلـقـات التميـيـز بـحـق الأـشـخاص ذوي الإعاـقـة

القانــون  الــواردة في  القانونيــة  النصــوص  أيــن ذهبــت 

وتعديلاتــه   2003 لعــام  )الدســتور(  المعــدل  الأساســي 

المجلــس  عــن  الصــادر  المعوقيــن  حقــوق  وقانــون 

التشــريعي الفلســطيني عــام 1999 )قبــل 24 عــاماً( واللائحة 

ــوزراء عــام 2004 )قبــل  ــة الصــادرة عــن مجلــس ال التنفيذي

19 عــاماً( الُمُكمّّلــة لقانــون حقــوق المعوقيــن بشــأن الحــق 

ــس  ــاس الجن ــز على أس ــدم التميي ــل، وع ــة التنق في حري

المــواصلات  ووزارة  التنميــة  وزارة  والإعاقــة، ومســؤوليات 

ووزارة التربيــة والتعليــم ووزارة الحكــم المحلــي والمجالــس 

المحليــة ...، والخطــط التنفيذيــة لمواءمــة الأماكــن العامــة 

والشــوارع والأرصفــة والمــواصلات لمتطلبــات الأشــخاص 

ــضاً؟ ــارة أي ــة الإش ــن لغ ــة؟ وأي ذوي الإعاق

ــن أن  ــة يمك ــاس الإعاق ــز على أس ــة التميي ــم أن جريم رغ

تتحقــق بنشــاط إيجابــي أو نشــاط ســلبي )الامتنــاع( على 

المســتوى الدســتوري إلّاّ أن التمييــز على أســاس الإعاقــة 

ــل حتــى الآن، ولا في   عليــه أي تعدي
ِرِ
ــم يجــ ــذي ل ــون حقــوق المعوقيــن 1999 ال ــم يتــم إدراجــه في قان ل

التشــريعات الفلســطينية، خلافاً لقانــون ضريبــة الدخــل، مــثلًاً، الــذي خضــع للتعديــل مــا لا يقــل عــن ثمانــي 

مــرات خلال مرحلــة الانقســام وغيــاب المجلــس التشــريعي. وفيمــا يبــدو أن حقــوق الاشــخاص ذوي الإعاقــة 

ليســت مــن أولويــات الســلطة الفلســطينية في ســيل القــرارات بالقوانيــن التــي صــدرت عــن الرئيــس خلال 

مرحلــة الانقســام )مــا يزيــد على 350 قــرار بقانــون( وهــي تعــادل مــا يزيــد على )40( ســنة تشــريع قيــاساً 

على عــدد التشــريعات الصــادرة عــن المجلــس التشــريعي الفلســطيني الأول خلال ولايتــه البرلمانيــة 

البالغــة عشــر ســنوات )87 قاـنـون(

ــذي ينطبــق على العديــد مــن  ــم يكــن الســوبر ماركــت موائــماً؟ هــو ذات الســؤال ال ولكــن الســؤال لماذا ل

المحــال التجاريــة؟ وعلى المطاعــم إن رغــب الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة وبخاصــة الحركيــة تنــاول وجبــة طعام؟ وعلى 

ــدم  ــاء ع ــن عن ــيلًاً م ــتراحة قل ــوا بالاس ــات إن رغب المنتزه

ــواصلات  ــل والم ــائل النق ــة ووس ــوارع والأرصف ــة الش مواءم

والمبانــي والمرافــق والوحــدات الصحيــة؟ وهــي ذاتهــا 

ــة  ــة وبخاص ــخاص ذوي الإعاق ــع الأش ــا أن تمن ــي يُُمكنه الت

الحركيــة كمــا المــواصلات مــن الذهــاب للمــدارس والتعلــم 

لصعوبــة التنقــل إنْْ لــم تكــن مواِئِمــة. ولا يبــدو أن الدمــاغ 

المجتمـعـي وـصـل ـحـد الـسـؤال ـعـن أوـضـاع الأـشـخاص ذوي
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الإعاقة خلال جائحة كورونا والإغلاقات المتكررة؟

معظــم الاشــخاص ذوي الإعاقــة لا يتقدمــون بشــكاوى للمؤسســات الحقوقيــة ومؤسســات ومنظمــات 

ــم  ــب مراجعــة وتقيي ــا يتطل ــة بم ــزاً هــائلًاً على أســاس الإعاق ــا يعكــس تميي ــة مم الأشــخاص ذوي الإعاق

َـن شــارك في المجموعــات البؤريــة أجابــوا  للنهــج التقليــدي في انتظــار قيامهــم بتقديــم شــكوى؟ معظــم م�

ِـن عــدم الاســتجابة.   بأنهــم لــم يتقدمــوا بــأيّّ شــكوى لعــدم معرفتهــم لمــن تُُقــدم وتخوفهــم م�

وبعــد مــرور مــدة )24( ســنة على نشــر قانــون حقــوق المعوقيــن لســنة 1999 في الجريــدة الرســمية )الوقائع 

الفلســطينية( ونفــاذه، ومــرور مــدة )9( ســنوات على انضمــام فلســطين لاتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي 

ــدى المجتمــع الفلســطيني بــأن المواءمــة  الإعاقــة )CRPD( بــدون تحفظــات، هنــاك قناعــة فيمــا يبــدو ل

وحريــة التنقــل للأشــخاص ذوي الإعاقــة تتلخــص في بعــض “الشــواحط” أمــام مبنــى أو على حافــة رصيــف 

أو أمــام ســوبر ماركــت أو مؤسســات عامــة أو خاصــة أو غيــره.  ولا ي�ُـدرك عامــة النــاس ومعظــم المؤسســات 

الرســمية والصحفييــن ووســائل الإعلام وأســاتذة الجامعــات والمنظمات الأهلية- باســتثناء بعض المؤسســات 

ذات الخبــرة في مجــال الإعاقــة- معانــي مصطلحــات الإعاقــة كالترتيبــات التيســيرية المعقولــة والتصميــم 

العــام وإمكانيــة الوصــول والشــمول، هــذه المســائل تحتــاج إلــى وقفــة، ومراجعــة جديــة، على مســتوى 

الوعــي المجتمعــي والسياســات والتدابيــر وبخاصــة التشــريعات بمــا يشــمل العقــاب.

3.1.2 الحق في الانتخاب )الترشح والاقتراع(

ــة  ــر حســاس اتجــاه الأشــخاص ذوي الإعاق ــه غي ــم )1( لســنة 2007 وتعديلات ــة رق ــات العام ــون الانتخاب قان

ــة  ــراع والثاني ــة الاقت ــق بالتأشــير على ورق ــى تتعل ــادة، الأول ــن فقــط” مــن أصــل )121( م ســوى في “مادتي

تـراع. يـوم الاقـ بـل ـ يـة قـ يـة الانتخابـ يـود على الدعاـ لـق بالقـ تتعـ

حيــث نصــت المادة )86( فقــرة )4( مــن قانــون الانتخابــات العامــة، الــواردة تحــت عنــوان التأشــير على ورقــة الاقتــراع، على 

مــا يلــي “إذا كان الناخــب أُُمــياً أو معــاقاً بصــورة تمنعــه مــن التأشــير على ورقــة الاقتــراع بنفســه فيمكنــه الاســتعانة بــأي 

شــخص آخــر يثــق بــه بعــد موافقــة طاقــم الاقتــراع على ذلــك، وعلى رئيــس طاقــم الاقتــراع مراقبــة اقتراعــه والتأكــد 

مــن تنفيــذ رغبتــه”. فيمــا نصــت المادة )66( فقــرة )8( الــواردة تحــت عنــوان القيــود على الدعايــة الانتخابيــة على مــا 

ــريعي[ في  ــس التش ــس ]المجل ــة المجل ــم عضوي ــس أو قوائ ــب الرئي ــحين لمنص ــق المرش ــدم الاخلال بح ــع ع ــي “م يل

الدعايــة لبرامجهــم ومرشــحيهم بالطريقــة وفي المــكان والزمــان الــذي يرونــه، يُُراعــى أن لا تتضمــن الدعايــة الانتخابيــة 

أو الخطــب أو النشــرات أو الإعلانــات أو الصــور الانتخابيــة أي تحريــض أو طعــن بالمرشــحين الآخريــن على أســاس الجنــس 

أو الدـيـن أو الطائـفـة أو المهـنـة أو الإعاـقـة، أو أي إـثـارة للنـعـرات الـتـي تـمـس بوـحـدة الـشـعب الفلـسـطيني”

هــذا مــا جــاء فقــط بشــأن الإعاقــة، وحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، في قــرار بقانــون الانتخابــات العامــة 

ــاس في ظــل  ــود عب ــون( يصــدر عــن الرئيــس محم ــرار بقان الفلســطيني، وهــو أوّّل تشــريع اســتثنائي )ق

الانقســام وغيــاب المجلــس التشــريعي الفلســطيني. وقــد نُُشــر هــذا القــرار بقانــون في الجريــدة الرســمية 

ــة  ــطين لاتفاقي ــة فلس ــام دول ــل انضم ــام 2007 أي قب ــبتمبر ع ــول/ س ــطينية( في 9 أيل ــع الفلس )الوقائ

ــر  ــريعي وغي ــتوى التش ــتحقاقاتها على المس ــان 2014 واس ــع نيس ــة مطل ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش حق

ــة الوصــول، والشــمول، التــي مــن  ــم العــام، وإمكاني ــة، والتصمي ــات التيســيرية المعقول التشــريعي. الترتيب
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ّـن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ممارســة حقهــم في الترشــح والانتخــاب بحريــة غيــر واردة،  شــأنها أن تُُمك�

بـات العاـمـة نـون الانتخاـ قـرار بقاـ على المـسـتوى التـشـريعي، في نـصـوص ـ

ــس  ــرة للمجل ــات الأخي ــام 2005 والانتخاب ــع الع ــرت مطل ــس ج ــب الرئي ــرة لمنص ــة الاخي ــات العام الانتخاب

التشــريعي جــرت مطلــع العــام 2006 ومنــذ ذلــك الوقــت، وطيلــة الســنوات اللاحقــة، جــرى تعطيــل الحــق 

الطبيعــي والدســتوري والمكفــول للمواطنيــن كافــة في المواثيــق الدوليــة لا ســيما العهــد الدولــي الخــاص 

ــاب في  ــح والانتخ ــة في الترش ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــة حق ــية واتفاقي ــة والسياس ــوق المدني بالحق

ــف  ــي والمخال ــر القانون ــتوري وغي ــر الدس ــل، غي ــذا التعطي ــريعية. وه ــية والتش ــة الرئاس ــات العام الانتخاب

للمواثيــق الدوليــة ينتهــك حــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، بمختلــف الإعاقــات، بشــكل مضاعــف، بحرمانهم/ن 

مــن حقهــم/ن في المشــاركة في الحيــاة السياســية وصناعــة القــرار، رغــم “الأهميــة القصــوى” للحــق في 

الترشــح والانتخــاب للأشــخاص ذوي الإعاقــة في خــوض الانتخابــات العامــة على مســتوى الرئاســة والبــرلمان 

ــوي على  ــي تنط ــريعات الت ــة التش ــات وبخاص ــتأثير في السياس ــة والـ ــاركة الأصيل ــطيني في المش الفلس

ــر  ــريعي وغي ــتوى التش ــذة على المس ــر المتخ ــة والتدابي ــاس الإعاق ــز على أس ــن التميي ــعة م ــكال واس أش

التـشـريعي على قاـعـدة الـشـمول 

الانتخابــات  مســتوى  على  الانتخابيــة،  الإجــراءات  لكــن 

العامــة، الرئاســية والتشــريعية، لــم تُُختََبــر لغايــة الآن على 

أرض الواقــع في مــدى قدرتهــا على ضمــان احتــرام الحــق 

الطبيعــي والدســتوري والمكفــول في اتفاقيــة حقــوق 

ــة،  ــخاص ذوي الإعاق ــة )CRPD( للأش ــخاص ذوي الإعاق الأش

لمنصــب  والانتخــاب  الترشــح  في  الإعاقــات،  بمختلــف 

الفلســطيني،  التشــريعي  المجلــس  وعضويــة  الرئيــس 

ــل  ــن قب ــة، م ــات العام ــق في الانتخاب ــل الح ــبب تعطي بس

المســتوى السياســي؛  منذ ســنوات خلافاً للقانون الأساســي 

)الدســتور( والاتفاقيــات الدوليــة. وهنــاك حاجــة لمراجعــة قــرار بقانــون الانتخابــات العامــة 2007 بمــا يضمــن 

ــكاليات في  ــك الإش ــنتناول تل ــا س ــي فإنن ــة. وبالتال ــخاص ذوي الإعاق ــات الأش ــل لمتطلب ــيته بالكام حساس

قـة سـطينية والإعاـ شـريعات الفلـ لـق بالتـ لـي المتعـ يـر التحليـ هـا في التقرـ صـص لـ مـكان المخـ الم

ــه على  ــة في رام الل ــات المركزي ــة الانتخاب ــحََاً للمقــر الرئيســي للجن ــي مََسْْ ــر التحليل ــب التقري * أجــرى كات

ــخاص ذوي  ــة للأش ــر مواءم ــه الأكث ــح أن ــة واتض ــدات الصحي ــد والوح ــق والمصع ــى والمراف ــتوى المبن مس

يـم نـد التصمـ هـان عـ نـت في الأذـ شـمول كاـ صـول والـ يـة الوـ قـة وأن إمكانـ الإعاـ
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بالرجــوع إلــى قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات المحلية رقــم )10( لســنة 2005 وتعديلاته بشــأن “الانتخابات 

المحليــة” وبخاصــة أنهــا جــرت في العــام ٢٠٢١-٢٠٢٢ نجــد أنــه غيــر حســاس اتجــاه الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

ســوى في “مادتيــن فقــط” مــن أصــل )74( مــادة، على غــرار مــا عليــه الحــال في قــرار بقانــون الانتخابــات 

العامــة 2007. حيــث نصــت المــادة )40( مــن قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات المحليــة على مــا يلــي “1. 

إذا كان الناخــب أُميــا أو معاقــا بصــورة تمنعــه مــن التأشــير على ورقــة الاقتــراع بنفســه، يمكنــه الاســتعانة 

بقريــب لــه حتــى الدرجــة الثانيــة ليؤشــر على اســم القائمــة التــي يُمليهــا عليــه. 2. دون الإخــال باحــكام 

هــذ القانــون، للجنــة الانتخابــات المركزيــة وضــع الضوابــط القانونيــة التــي تراهــا مناســبة لضمــان عــدم 

اســتغلال تصويــت الُأمييــن أو المعاقيــن لارتــكاب مخالفــة لأحــكام هــذا القانــون.

ــواردة في الفصــل  ــة، ال ــات المحلي ــس الهيئ ــون انتخــاب مجال ــن قان ــرة )4( م ــا نصــت المــادة )28( فق فيم

ــن  ــة ألا تتضم ــة الانتخابي ــى في الدعاي ــي “يُراع ــا يل ــة، على م ــة الانتخابي ــوان الدعاي ــت عن ــابع تح الس

ــن على  ــحين الآخري ــن بالمرش ــض أو طع ــة أي تحري ــور الانتخابي ــات أو الص ــرات أو الإعلان ــب أو النش الخُط

أســاس الجنــس أو الديــن أو الطائفــة أو المهنــة أو الإعاقــة، أو أي إثــارة للنعــرات التــي تمــس بوحــدة الشــعب 

الفلســطيني”. وهــذا القانــون، على قــرار بقانــون الانتخابــات العامــة، يحتــاج إلــى مراجعــة تشــريعية تضمــن 

الترتيبــات التيســيرية المعقولــة وإمكانيــة الوصــول والشــمول والاعتبــارات الجنســانية للنســاء ذوات الإعاقــة 

على المســتوى التشــريعي.

وفي لقــاء مــع مديــرة الإجــراءات الانتخابيــة في لجنــة الانتخابــات المركزيــة الأســتاذة ســهير عابديــن2 حــول 

مــدى مواءمــة الاجــراءات الانتخابيــة التــي جــرت في انتخابــات الهيئــات المحليــة الأخيــرة التــي جــرت في 

العــام ٢٠٢١-٢٠٢٢، وبعــد فحــص وثائــق لجنــة الانتخابــات المركزيــة ذات الصلــة، أفــادت بــأن اللجنــة بذلــت 

جهدهــا لتمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ممارســة حقهــم في الانتخابــات بحريــة واســتقلالية وكرامــة؛ 

حيــث قامــت اللجنــة بعمــل نشــرة خاصــة بطريقــة برايــل3 لمراحــل العمليــة الانتخابيــة كافــة والتــي تشــمل 

ــح والاقتــراع. ونشــرت اللجنــة مطبوعــات توعويــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة بشــأن كافــة  التســجيل والترشُّ

مراحــل العمليــة الانتخابيــة لانتخابــات مجالــس الهيئــات المحليــة التــي جــرت في العــام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وقامــت لجنــة الانتخابــات المركزيــة بمواءمــة موقعهــا الإلكترونــي على الانترنــت بمــا يتــواءم مــع متطلبــات 

الاشــخاص ذوي الإعاقــة وهــو مقــروء مــن خــال الأجهــزة الذكيــة، ولــم تغــب لغــة الإشــارة عــن الفيديوهــات 

ــة  ــا الصحفي ــة، ومؤتمراته ــات المحلي ــة للهيئ ــة الانتخابي ــة للعملي ــا اللجن ــي بثته ــة الت ــة كاف التوضيحي

كافــة، وبذلــت اللجنــة جهــوداً كبيــرة لتهيئــة مراكــز ومحطــات الاقتــراع بمــا يتــواءم ومتطلبــات الأشــخاص 

ــا  ــدون أدراج. كم ــدارس وب ــي في الم ــق الأرض ــراع في الطاب ــات الاقت ــز ومحط ــار مراك ــة، واختي ذوي الإعاق

ــات مُحــاكاة خاصــة في مــدارس الأشــخاص ذوي الإعاقــة للتوعيــة والتدريــب على  ــذت لجنــة الانتخاب ونفَّ

الحــق الانتخابــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

 2 لقــاء مــع مديــرة الإجــراءات الانتخابيــة في لجنــة الانتخابــات المركزيــة الأســتاذة ســهير عابديــن والســيد أنيــس أبــو ســباع في مقــر اللجنــة 

ــوع بتاريــخ 2022/10/24 للإجابــة على الأســئلة الاسترشــادية المتعلقــة بواقــع حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الانتخابــات العامــة  بالبال

والمحلـيـة في فلـسـطين

ّـن الأشــخاص ذوي الإعاقــة  ُـميت طريقــة برايــل، نســبة إلــى مُُخترعهــا، الفرنســي لويــس برايــل؛ وهــي نظــام كتابــة ليليــة ألــف بائيــة يُُمََك� 3 س�

ّـن الأشــخاص ذوي الإعاقــة البصريــة مــن قراءتهــا بفضــل حاســة  البصريــة مــن القــراءة بحيــث تُُكت�َـب الحــروف رمــوزاً بــارزة على الــورق ممــا يُُمََك�

اللـمـس لديـهـم/ن.
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وأفــادت مديــرة دائــرة الإجــراءات في لجنــة الانتخابــات المركزيــة بــأن اللجنــة )لجنــة الانتخابــات المركزيــة( 

وفي إطــار دورهــا الفنــي في إدارة العمليــة الانتخابيــة والإشــراف عليهــا واتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمــة 

لضمــان نزاهتهــا وحريتهــا، قــد قامــت بتوقيــع مواثيــق شــرف مــع الأحــزاب السياســية ومؤسســات المجتمــع 

المدنــي، ومذكــرة تفاهــم مــع الاتحــاد الفلســطيني العام للأشــخاص ذوي الإعاقــة ووزارة التنميــة الاجتماعية 

ــة إدراج  ــن إمكاني ــؤالها ع ــة. وبس ــة الانتخابي ــاركة في العملي ــة للمش ــخاص ذوي الإعاق ــن الأش على تمكي

قضايــا الإعاقــة في الانتخابــات المحليــة والعامــة في مذكــرات الشــرف مــع الأحــزاب السياســية والمجتمــع 

المدنــي وإمكانيــة توســيع مذكــرات التفاهــم لتشــمل مؤسســات ومنظمــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة أفــادت 

ــأن  ــات بش ــاماً على الاقتراح ــة تم ــة منفتح ــأن اللجن ــة ب ــات المركزي ــة الانتخاب ــراءات في لجن ــرة الإج مدي

حـقـوق الأـشـخاص ذوي الإعاـقـة وـسـتكون ضـمـن المراجـعـة واـسـتخلاص اـلـدروس

أعداد ونسب المرشحين والفائزين بحسب نوع الإعاقة في انتخابات الهيئات المحلية

نوع الإعاقة

نوع الإعاقة

المرشحين

المرشحين

الفائزين

الفائزين

العدد

العدد

العدد

العدد
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ذكر
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١
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17
4
١
١

٪٤٥
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29
12
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٨٠٢

٣٠٤٤
٨١٤

٪0.47

٪1.11

٪٩٩

٪١٠٠

١٨

١٨

43

43

٣٨٥٨

66
26

٦٢٣٥
٢١٨٢
٦٣٠١
٢٢٠٨

٪٢٠ ٤١

٤١

92

٨٤١٧

٨٥٠٩

٪٥٣

٪0.58٪0.60

٢٣

٢٣

٪٢٥ ٤٩

٤٩

٪٢

٪0.02٪0.05

٢

٢

٪٢ ٢

٢

٪٤٧٪١٠٠٤٣ ٩٢

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

انثى
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إعاقة حركية

إعاقة حركية

إعاقة متعددة

إعاقة متعددة

المجموع الكلي

أعــداد ونســب المرشــحين والفائزيــن بحســب نــوع الإعاقــة مــن عــدد المرشــحين والفائزيــن الكلــي 
في انتخابــات الهيئــات المحليــة
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بالرجــوع إلــى بيانــات اللجنــة، كمــا هــو مُُبيــن في الجداول، بشــأن عــدد الأشــخاص ذوي الإعاقة المرشــحين/

ــن  ــرت على مرحلتي ــي ج ــة٤ الت ــة الرابع ــات المحلي ــة في الانتخاب ــات المحلي ــس الهيئ ــة مجال ات لعضوي

الأولــى في 11/12/2021 والثانيــة في 26/3/2022 يتضــح بــأنََّ المجمــوع الكلــي للمرشــحين مــن الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة بلــغ )92( شــخصاً منهــم )66( ذكــور و)26( إنــاث. وبحســب نــوع الإعاقــة، فقــد ترشــح )41( مــن 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة البصريــة منهــم )26( ذكــور و)15( إنــاث، وترشــح )49( مــن الإعاقــة الحركيــة منهــم 

)39( ذكــور و)10( إنــاث، وإعاقــات مركبــة عــدد )2( منهــم )1( ذكــر و)1( أنثــى. وبلــغ عــدد المرشــحين/ات مــن 

غيــر الأشــخاص ذوي الإعاقــة )8417( شــخصاً. وبذلــك تكــون نســبة المرشــحين مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

1.09 % ومــن غيــر ذوي الإعاقــة 98.92 %

ّـا بالنســبة للفائزيــن مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الانتخابــات المحليــة  هــذا بالنســبة للمرشــحين/ات، أم�

2021 – 2022 فقــد بلــغ عددهــم )43( شــخصاً منهــم )29( ذكــور و)12( إنــاث. وبحســب نــوع الإعاقــة، فقــد 

فــاز بانتخابــات مجالــس الهيئــات المحليــة )18( شــخصاً مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة البصريــة )11( ذكــور و)7( 

إنــاث، و)23( مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة الحركيــة )17( ذكــور و)4( إنــاث، و)2( إعاقــات مركبــة )1( ذكــور و)1( 

إنــاث. وبذلــك تكــون نســبة الفائزيــن مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة في انتخابــات مجالــس الهيئــات المحليــة 

2022-2021 مــن المجمــوع الكلــي )8509( هــي 1.11 % ونســبة الفائزيــن مــن غيــر ذوي الإعاقــة هــي 9٨.٨٩ %

3.1.3 الحق في الوصول لمؤسسات العدالة

أكــد القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل )الدســتور( في المادة )30( الــواردة في البــاب الثانــي الخــاص 

ــطيني  ــكل فلس ــة، ول ــاس كاف ــول للن ــون ومكف ــق مص ــي ح ــة على أن “التقاض ــات العام ــوق والحري بالحق

حــق الالتجــاء إلــى قاضيــه الطبيعــي، وينظــم القانــون إجــراءات التقاضــي بمــا يضمــن ســرعة الفصــل في 

القضايــا”.  وشــدد القانــون الأساســي في المادة )9( على حظــر التمييــز على أســاس الجنــس والإعاقــة. فيمــا 

ــتوجب  ــادم وتس ــقط بالتق ــة لا تس ــة جريم ــات العام ــوق والحري ــداء على الحق ــرت المادة )32( أي اعت اعتب

المســاءلة الجنائيــة والمدنيــة تضمــن الســلطة الفلســطينية تعويــضاً عــادلًاً لمــن وقــع عليــه الضــرر. بمــا 

يُُدلــل على أهميــة دور القضــاء في صيانــة الحقــوق والحريــات العامــة، وحظــر التمييــز على أســاس الجنــس 

والإعاقــة وضمــان المســاءلة والمحاســبة وإنصــاف الضحايــا. 

ــدون  ــان 2014 ب ــع نيس ــة )CRPD( مطل ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــة حق ــطين لاتفاقي ــام فلس ــر بانضم ــع التذكي م

تحفظــات واســتحقاقاتها على المســتوى التشــريعي والسياســاتي وفي التدابيــر والممارســات، والتــي ســنأتي عليهــا 

في المجــال المخصــص للمعاييــر الدوليــة في هــذه الورقــة التحليليــة، ولكــن مــا يهمنــا هُنــا هــو تعريــف “التمييــز 

على أســاس الإعاقــة” الواســع الــوارد في المــادة )2( مــن الاتفاقيــة والــذي يطــال، ليــس فقــط الحرمــان مــن الحقــوق 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة وإنمــا أيضــا “إضعــاف” التمتــع بهــا” كمــا ويشــمل على ســبيل المثــال الترتيبــات التيســيرية 

المعقولــة )... بمــا في ذلــك الترتيبــات التيســيرية المعقولــة( وبالتالــي فــإنَّ هــذا التعريــف يتســع أكثــر فأكثــر ويُدْخِل 

 ٤تشــكل انتخابــات المجالــس المحليــة 2021-202٢ الــدورة الرابعــة للانتخابــات المحليــة في فلســطين، حيــث جــرت الــدورة الأولــى عــام 2004- 

ــر الحكــم المحلــي، فيمــا أشــرفت لجنــة الانتخابــات  2005 وأشــرفت عليهــا في ذلــك الوقــت اللجنــة العليــا للانتخابــات المحليــة برئاســة وزي

المركزيــة المســتقلة على الــدورات الانتخابيــة المحليــة التــي تلتهــا وهــي الــدورة الثانيــة التــي جــرت عــام 2012 والــدورة الثالثــة التــي جــرت 

عــام 2017 والــدورة الرابعــة عــام 2021 - 2022. وباســتثناء الانتخابــات المحليــة الأولــى 2004 - 2005 التــي عُُقــدت في الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة فــإنََّ انتخابــات 2012 و 2017 و20٢0-2021 عقــدت في الضفــة فقــط. 
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في نطــاق التمييــز على أســاس الإعاقــة غيــاب أو إضعــاف التصميــم العــام وإمكانيــة الوصــول ومتطلبــات الشــمول.

ــم  ــة ول ــخاص ذوي الإعاق ــاص” بالأش ــريع “الخ ــو التش ــنة 1999 وه ــم )4( لس ــن رق ــوق المعوقي ــون حق قان

ــة والسياســية للأشــخاص ذوي الإعاقــة باســتثناء الحــق  ــل “تجاهــل” الحقــوق المدني ــه أي تعدي يجــرِ علي

ــة” ومــا يتطلبــه  ــى مؤسســات العدال ــأتِ على ذكــر “الحــق في الوصــول إل ــم ي في تكويــن الجمعيــات، ول

ــى مؤسســات  ــات الأقــل حظــا( مــن الوصــول إل ــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة )الفئ ــة تُمَكّ مــن قواعــد قانوني

ــر  ــق والمعايي ــول في المواثي ــتوري والمكف ــي والدس ــم/نَّ الطبيع ــى حقه ــول إل ــة الوص ــة، لإمكاني العدال

الدوليــة في العدالــة الناجــزة. ولــم يــأتِ، بنصــوص قانونيــة، على ذِكــر المبــادئ والقيــم المتمثلــة بالكرامــة 

الإنســانية، والاســتقلالية الذاتيــة، وتكافــؤ الفــرص، واحتــرام الفــروق الفرديــة والتنــوع في المجتمــع، 

ــة” للأشــخاص ذوي الإعاقــة في صناعــة السياســات بمــا يشــمل الخطــط  ــة والمتكافئ والمشــاركة “الأصيل

، المســاواة وعــدم التمييــز على أســاس الإعاقــة  والاســتراتيجيات والتشــريعات والتدابيــر التــي تخصهــم/نَّ

ونــوع الجنــس والإعاقــة، واحتــرام حقــوق وقــدرات الأطفــال ذوي الإعاقــة ومشــاركتهم الفاعلــة في المجــال 

. السياســاتي ومــا يتفــرع عنــه بشــأنهم/نَّ

ــات  ــة ومتطلب ــيرية المعقول ــات التيس ــا، الترتيب ــام 1999، أيض ــن لع ــوق المعوقي ــون حق ــاول قان ــم يتن ول

ــة  ــت طائل ــون، وتح ــة، في القان ــة، ومُفصّل ــكام واضح ــن أح ــه م ــا تحتاج ــمول وم ــول والش ــة الوص إمكاني

العقوبــات )الحبــس والغرامــات( التــي أغفلهــا القانــون أيضــا وهــي التــي “قضــت” على إمكانيــة تطبيقــه 

ــون.  ــي وردت في القان ــة الت ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة والحق ــق المواءم ــع وتطبي على أرض الواق

لــم يتنــاول قانــون حقــوق المعوقيــن لســنة 1999 حــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الوصــول إلــى مؤسســات 

العدالــة على الإطلاق، وبخاصــة للنســاء ذوات الإعاقــة الناجيات/ضحايــا العنــف اللواتــي يُُعانيــن مــن تمييــز 

ّـب على أســاس نــوع الجنــس والإعاقــة، بــل إنََّ قانــون حقــوق المعوقيــن لــم يــأِتِ على ذكــر النســاء  مُُرََك�

ذوات الإعاقــة نهائــياً في نصوصــه وأحكامــه القانونيــة. ولــم يتــم إقــرار “أنظمــة أو لوائــح تنفيذيــة” – ذات 

َـل مجلــس الــوزراء رغــم أهميتهــا القصــوى في مجــال “التفاصيــل الإجرائيــة” وتفاصيــل  ب�ِقِ التســمية – مــن 

الحقــوق الواجبــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، كــون القوانيــن تُُنظــم الحقــوق والمجــالات الإجرائيــة الأساســية 

ــة لهــا، تفاصيــل  ــح التــي تصــدر بالاســتناد للقوانيــن، وتكــون مُُكمّّل ــاط بالأنظمــة أو اللوائ فقــط، فيمــا يُُن

الحـقـوق وتفاصـيـل المـسـائل الإجرائـيـة

غيــاب المبــادئ والقِيــم، والتفاصيــل الموضوعيــة والإجرائيــة، بشــأن الحقوق المدنية والسياســية للأشــخاص 

ذوي الإعاقــة، بمــا يشــمل الحــق في الوصــول إلــى مؤسســات العدالــة، في قانــون حقــوق المعوقيــن 1999،  

ــواردة في القانــون؛ وبخاصــة  وغيــاب التفاصيــل الإجرائيــة أيضــا عــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة ال

الترتيبــات التيســيرية المعقولــة وإمكانيــة الوصــول ومتطلبــات الشــمول، وغيــاب الأنظمــة أو اللوائــح 

ــاب الإرادة السياســية، أدى مــع  ــا يكــون لهــا مقتضــى، وغي ــة التــي تتوســع في التفاصيــل عندم التنفيذي

ــا، بيــت القصيــد،  ــى تراكــم وتوسّــع وتعقيــد أشــكال التمييــز على أســاس الإعاقــة، وهن مــرور الســنوات إل

الــذي يُفسّــر عالــم التمييــز والإقصــاء.

وازداد الأمــر تعقيــداً، في تراكــم أشــكال التمييــز والإقصــاء الواســعة التــي تطــال الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــع 

عــدم حساســية التشــريعات الفلســطينية عمــوماً لحقــوق ومتطلبات الأشــخاص ذوي الإعاقة في فلســطين، 

بمــا يشــمل “منظومــة التشــريعات القضائيــة بأكملهــا، الموضوعيــة والإجرائية، بــل إنََّ التعــديلات التي جرت 
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على قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 الــذي أقــره المجلــس التشــريعي الفلســطيني وهــو 

الأكثــر تطــوراً ليــس فقــط على المســتوى الفلســطيني وإنمــا على مســتوى المنطقــة ويُُضاهــي القوانيــن 

الأوروبيــة المتقدمــة في ضمــان حيــاد واســتقلال القضــاة والقضــاء، تلــك التعــديلات التــي جــرت بموجــب 

ــاد  ــت بحي ــي أطاح ــة 2002 الت ــلطة القضائي ــون الس ــل قان ــنة 2020 بتعدي ــم )40( لس ــون رق ــرار بقان الق

واســتقلال القضــاء الفلســطيني، دفــع ثمنهــا الأشــخاص ذوي الإعاقــة مُُضاعــفاً لأنهــا “أقصــت” الأشــخاص 

ــراءة الإعاقــة مــن  ــي النمــوذج الفــردي )الطبــي( في ق ــة بتبن ــي المناصــب القضائي ذوي الإعاقــة مــن تول

ــن  ــروط تعيي ــة بش ــة المتعلق ــلطة القضائي ــون الس ــن قان ــرى على المادة )16( م ــذي ج ــل ال خلال التعدي

ــاء أن  ّـن بالقض ــن يُُعي� ــتََرط فيم ــي يُُ“ش ــو التال ــاءت على النح ــي ج ــداً المادة )16/1/و( والت ــاة؛ وتحدي القض

َـن الســمعة والســلوك، وتتوفــر فيــه الشــروط الصحيــة للتعييــن”. وهــذا يعنــي  يكــون محمــود الســيرة وحََس�

ْـن الســلوك(٥ ومــن ثــم موافقــة “اللجنــة  أن تعييــن القاضــي يتطلــب أولًاً الموافقــة الأمنيــة الُمُســبقة )حُُس�

الطبيــة” في وزارة الصحــة ضمــن شــروط التعييــن، لتحــري القــدرات والإمكانيــات والمــؤهلات العمليــة وإنمــا 

تحـسـم أمرـهـا بـشـأن الأـشـخاص ذوي الإعاـقـة فـقـط على أـسـاس ـنـوع ودرـجـة لإعاـقـة

يُشــكل غيــاب معاييــر العدالــة أحــد أهــم العقبــات التــي تحــول دون وصــول الأشــخاص ذوي الإعاقــة إلــى 

ــات  ــا العنــف ضــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ وبخاصــة النســاء والفتي ــة؛ لا ســيما في قضاي مؤسســات العدال

دت اللجنــة الَمعنيــة بالقضــاء على التمييــز ضــد المــرأة )لجنــة  ذوات الإعاقــة الناجيات/الضحايــا. وقــد حــدَّ

 )CEDAW/14/GC/33( بشــأن “لجــوء المــرأة إلــى القضــاء” في الوثيقــة )ســيداو( في التوصيــة العامــة رقــم )33

ــة وتتمثــل في: التواصــل؛ أي الوصــول غيــر  ــى العدال ســتة مكونــات أساســية لوصــول النســاء والفتيــات إل

ــر؛ أي تأســيس  ــات. التوافُ ــة بحقــوق النســاء والفتي ــن مــن المطالب ــة، والتمكي المحفــوف بالمخاطــر للعدال

واســتمرار تشــغيل المحاكــم حتــى في الأماكــن النائيــة التــي يصعــب الوصــول إليهــا. إتاحــة الوصــول؛ أي 

الوصــول إلــى أنظمــة قضائيــة آمنــة وغيــر مُكلفــة ومُمْكِنــة الوصــول ومُتَكَيّفَــة ومُتلائِمــة مــع متطلبــات 

النســاء والفتيــات المحــددة والخاصــة. الجــودة العاليــة؛ أي أنظمــة عدالــة قضائيــة تحتــرم وتلتــزم بالمعاييــر 

الدوليــة لحقــوق الإنســان. تقديــم الحلــول وسُــبل الانتصــاف الفعّــال؛ أي القــدرة على تلقــي حمايــة فعليــة 

وواقعيــة والــردع والتعويــض عــن أيــة أضــرار قــد تكــون الناجيات/الضحايــا قــد عايشــنها أو عانيــن منهــا. 

المســاءلة؛ أي المتابعــة والرقابــة على فعاليــة النظــام القضائــي بمــا يتــاءم مــع المعاييــر الخمســة 
المذكــورة بهــدف ضمــان وصــول النســاء والفتيــات ذوات الإعاقــة للعدالــة الناجــزة.6 

٥ رغــم أن الموافقــات الأمنيــة الُمُســبقة لتولــي المناصــب القضائيــة تُُشــكل انتهــاكاً صــارخاً للقانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل )الدســتور( 

الــذي يحظــر صراحــة في المادة )9( التمييــز بمختلــف أشــكاله بمــا يشــمل التمييــز على أســاس الــرأي السياســي، ويعتبرهــا “جريمــة دســتورية” 

بــالمادة )32( منــه، وانتهــاكاً للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، ورغــم قــرار مجلــس الــوزراء في محضــر جلســته رقــم )133( بتاريــخ 24/4/2012 

ــة  ــب القضائي ــمل المناص ــي تش ــة والت ــة العام ــات في الوظيف ــبقة على التعيين ــة الُمُس ــة الأمني ــة أي الموافق ــة الأمني ــرط السلام ــاء ش بإلغ

والنيابــة العامــة ومختلــف التراخيــص والُأُذونــات الحكوميــة، إلّاّ أن هــذا الانتهــاك الصــارخ لحقــوق الإنســان والكرامــة الإنســانية لا زال يُُمــارس 

“كنـهـج” في الممارـسـات العملـيـة في كل ـمـن الضـفـة الغربـيـة وقـطـاع ـغـزة.

6 د. عصــام عابديــن، وصــول النســاء والفتيــات ذوات الإعاقــة إلــى العدالــة، مؤسســة أرض الإنســان Terre des hommes وطاقــم شــؤون المــرأة: 

ــات؛ بدعــم مــن صنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمائــي لإنهــاء العنــف ضــد  ــة النــوع الاجتماعــي لإنهــاء العنــف ضــد النســاء والفتي مشــروع عدال

ــات، 2021. النســاء والفتي
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7 د. عصــام عابديــن، إنفــاذ الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة لاتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة في التشــريع الفلســطيني، مؤسســة 

الحــق، 2021.

3.2 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 ســنتناول تحــت هــذا التصنيــف )الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية( خمســة حقوق جــرى تناولها 

في المجموعــات البؤريــة واللقــاءات مــع الجهــات غيــر الرســمية والجهــات الرســمية؛ تحمــل عناويــن: الحــق 

في الصحــة، والحــق في الضمــان الاجتماعــي، والحــق في التعليــم، والحــق في العمــل، والحقــوق الثقافيــة 

الـتـي لا تـقََل اهتـمـاماً يُُذـكـر رـغـم أهميتـهـا على مـسـتويات عدـيـدة في الحاـلـة الفلـسـطينية.

3.2.1 الحق في الصحة 

ــدر  ــي ص ــوم رئاس ــة بمرس ــطينية المحتل ــوارئ في الأرض الفلس ــة الط ــاس حال ــود عب ــس محم ــن الرئي أعل

بتاريــخ 5 آذار/مــارس 2020 لمــدة ثلاثيــن يــوماً لمواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( ومنــع تفشــيه. 

لا زالــت حالــة الطــوارئ مســتمرة إلــى يومنــا هــذا بــالإعلان والتمديــد والتجديــد للطــوارئ ، خلافاً للمــادة )110( 

مــن الدســتور، وفي أجــواء مرحلــة تبــدو انتقاليــة في الحُُكــم. وقــد تنعكــس تبعاتهــا الُمُحتملــة القادمــة 

مـن التدـهـور في حاـلـة الحـقـوق ككل بتأثيراتـهـا الـسـلبية “الُمُضاعََـفـة” على الأـشـخاص ذوي الإعاـقـة مزـيـداً ـ

لا بــد مــن التذكيــر، مُُجــدََّداً، بالارتبــاط الوثيــق بيــن الفقــر والإعاقــة والعنــف في ظــل اســتمرار التدهــور في 

ــة  ــة في الضف ــخاص ذوي الإعاق ــدد الأش ــغ ع ــظاً. يبل ــل ح ــات الأق ــاتها على الفئ ــوق وانعكاس ــة الحق حال

الغربيــة وقطــاع غــزة )255,224( شــخصاً بالمفهــوم الموســع في تعريــف الإعاقــة وفــق مؤشــرات الجهــاز 

ــف  ــياً( 93 أل ّـق )لا يســتطيع كل ــا نســبته 7 % وبالمفهــوم الضي� ــزي للإحصــاء الفلســطيني 2017 أي م المرك

شــخص في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أي مــا نســبته 2.1 % بنســبة 48 % في الضفــة الغربيــة و 52 % 
في قطــاع غــزة.7 

لا نعتقــد أن هــذه “الأعــداد والسََِنِــب” للأشــخاص ذوي الإعاقــة في الضفــة والقطــاع، صحيحــة أو دقيقــة، 
ــم  ــور ل ــاكن 2017 المذك ــكان والمس ــام للس ــداد الع ــث أن التع ــة حي ــر مُُحََدّّث ــا غي ــدة؛ كونه ــارات عدي لاعتب
يجــِرِ تحديثــه بعــد ذلــك التاريــخ بشــأن الإعاقــة وإنمــا يُُصــار إلــى تكــرار مــا ورد فيــه في الســنوات اللاحقــة 
وبخاصــة في مناســبة اليــوم الدولــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة الــذي يُُصــادف 3 كانــون الأول/ديســمبر مــن 
ِـص الأول  ِـص” يطــال حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة بعــد المســح الُمُتخ�ص كل عــام، وغيــاب “مســح مُُتخ�ص
ــوارد  ــذي جــرى في العــام 2011 مــع التحفــظ على مــا ورد فيــه قيــاساً على مفهــوم الإعاقــة ال ــر ال والأخي
في اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وعــدم الوضــوح بشــأن العنــف الــذي يُُمــارس على الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة والتمييــز على أســاس الإعاقــة وعــدم تناســب القــراءة الإحصائيــة في المســح المتخصــص 2011 
والتعــداد العــام للســكان والمســاكن 2017 الصادريــن عــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، والاســتناد 
ــة الفلســطينية والتــي  ــى Washington Group في الأعــوام 2011 و 2017 رغــم اخــتلاف الوضــع في الحال إل
تتطلــب قــراءة الإعاقــة على أســاس تعريــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة في اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي 
ــة الفلســطينية، علاوة على الهجمــات العســكرية الإســرائيلية المتكــررة  ــات الحال الإعاقــة )CRPD( ومتطلب

وبخاصــة في قطــاع غــزة بعــد 2017 وتأثيرـهـا على الإعاـقـة
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ــة فلســطين[ وفــقاً لالتزاماتهــا  ــدول الأطــراف ]دول 8  تنــص المادة )11( مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة على مــا يلــي “تتعهــد ال

بمقتضــى القانــون الدولــي، بمــا فيهــا القانــون الإنســاني الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، باتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة لضمــان 

ــوارىء  ــلح والط ــزاع المس ــالات الن ــك ح ــا في ذل ــورة، بم ــم بالخط ــالات تتس ــدون في ح ــن يوج ــة الذي ــخاص ذوي الإعاق ــة الأش ــة وسلام حماي

يـة” الإنـسـانية والـكـوارث الطبيعـ

ُـط اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة حــالات الطــوارئ بــ”الخطــر” على حقــوق الأشــخاص ذوي  تََرب�

ــي ينبغــي مواءمتهــا في حــالات الطــوارئ  ــات الت ــد البيئ ــة )المادة 11(8 وهــذا يرجــع لاشــتداد تعقي الإعاق

والنزاعــات الدوليــة المســلّّحة )مناطــق الصــراع( كمــا هــو الحــال في الحالــة الفلســطينية. واشــتداد وطــأة 

“الحواجــز” التــي تعرقــل أو تحــول دون حمايــة وكفالــة تمتــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة على قــدم المســاواة 

ــرام  ــات الأساســية واحت ــع حقــوق الإنســان والحري ــة في جمي ــر ذوي الإعاق ــن غي ــع الأشــخاص م ــة م التام

ــؤدي لارتفــاع منســوب “الخطــر” على منظومــة الحقــوق وفي مقدمتهــا “الحــق  ــا ي ــة؛ م الكرامــة المتأصل

في الحيــاة والسلامــة الجســدية والصحــة” ويُُهــدد بشــكل جــدّّي منظومــة الحقــوق بأكملهــا ومبــادئ وقيــم 

التـنـوع في المجتـمـع وتكاـفـؤ الـفـرص وإمكانـيـة الوـصـول والـشـمول

ــدى الحكومــة، ووزارة الصحــة؛  ــا ل أدى غيــاب حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة عــن مشــهد الطــوارئ وجائحــة كورون

ســواء على صعيــد الخطــط والبرامــج وحتــى المؤتمــرات الصحفيــة التــي خلــت حتــى مــن لغــة الإشــارة، والإغلاقــات 

ــاد  ــة، وازدي ــاع الطبيعي ــة في الأوض ــخاص ذوي الإعاق ــة للأش ــات الصحي ــع الخدم ــة، وتراج ــررة خلال الجائح المتك

التدهــور في إمكانيــة التنقــل بيــن المحافظــات أو داخــل المحافظــة نتيجــة غيــاب المواءمــة والترتيبــات التيســيرية 

ــروس  ــة الوصــول، وعــدم أخــذ الأشــخاص ذوي الإعاقــة بالأولويــة في اللقاحــات المتعلقــة بفي ــة وإمكاني المعقول

كورونــا رغــم أنهــم يندرجــون ضمــن الفئــات ذات الأولويــة وبخاصــة الصحيــة في الطــوارئ والجائحــة،  وارتبــاط الحــق 

في الصحــة بالحــق في الحيــاة، وغيــاب “الشــراكة الأصيلــة والمتكافئــة” مــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظماتهــم 

ــات  ــة على “المؤسس ــاب الرقاب ــة، وغي ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــة حق ــن اتفاقي ــادة )4( م ــة خلافاً للم التمثيلي

ــن  ــة م ــاع العادي ــي في الأوض ــي تُُعان ــة والت ــة ووزارة التنمي ــل الحكوم ــن قب ــة م ــخاص ذوي الإعاق ــة” للأش الإيوائي

أوضــاع “مُُترديــة” على صعيــد البيئــة المواِئِمــة والبرامــج والكــوادر العاملــة بداخلهــا ومؤهلاتهــا وإمكانيــة التواصــل 

والاتصــال وحــالات العنــف بمختلــف أشــكاله التــي تُُمــارس بداخلهــا بغيــاب الرقابــة والمســاءلة والمحاســبة، للمزيــد 

مــن التدهــور في الحقــوق الصحيــة ومنظومــة الحقــوق للأشــخاص ذوي الإعاقــة، ومــن الصعــب التكهــن بحجمــه؛ 

ــة في  ــدى المنظمــات والمؤسســات العامل ــق” ل ــة الرســمية” وضعــف أدوات “الرصــد والتوثي ــاب “الرقاب بســبب غي

قـطـاع الإعاـقـة، والمؤسـسـات عـمـوماً، لضـعـف المأسـسـة والعـمـل الجماـعـي والمعايـيـر الدولـيـة

لُُِّدِ على غيــاب الرقابــة على “المؤسســات الإيوائيــة”خلال الطــوارئ وجائحــة كورونــا في ظــل  ونََسْْــتََ

ــل  ــة داخ ــخاص ذوي الإعاق ــارس على الأش ــف تُُم ــن العن ــة م ــكال صادم ــود أش ــى وج ــير إل ــات تُُش معلوم

المؤسســات الإيوائيــة التعليميــة والتأهيليــة والرعائيــة في الأوضــاع العاديــة التــي ســبقت مرحلــة الطــوارئ 

لُُِّدِ بمــا جــرى خلال الطــوارئ وجائحــة كورونــا في “جمعيــة الإحســان” في الخليــل  تََْ وجائحــة كورونــا.  ونََس�

التــي تُُقــدّّم خدمــات نهاريــة وإيوائيــة لنحــو )160( شــخصاً مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذهنيــة الشــديدة 

والُمُركّّبــة؛ حيــث أغلقــت الجمعيــة أبوابهــا خلال مرحلــة الإغلاقــات في الجائحــة أواخــر شــهر آذار 2020 دون 

رقابــة على هــذه العمليــة “بالغــة الخطــورة” على صحتهــم وحياتهــم، وأعــادوا )الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

الذهنيــة الشــديدة والُمُركّّبــة( إلــى المنــازل دون أدويــة ومســتلزمات طبيــة وإرشــادات للأهــل نتيجــة ســوء 
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ــة  ــة والجمعي ــة ووزارة التنمي ــن الحكوم ــاب ع ــي، وغ ــم الحكوم ــاب الدع ــا- وغي ــة - وغيره ــاع الجمعي أوض

ــاك حــالات  ــة الشــديدة مــع الأهــل وأنََّ هن ّـدة” للأشــخاص ذوي الإعاقــة الذهني طبيعــة “العلاقــات الُمُعق�

ئيــن إنْْ قُُلنــا بوجــود معلومــات تُُوحــى بــأن عــدداً  ليــس لديهــم عــائلات أو مــا شــابه، ونأمــل أن نكــون مُُخِْْطِ

يـرُُْه” بـعـد مـغـادرة الجمعـيـة في ذروة الجائـحـة منـهـم “لا يُُعـرََْفْْ مََِصِ

يُُشــكل نظــام التأميــن الصحــي، أولويــة، في الحقــوق الصحيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، وقــد أقــرت 

ــر في  ــنة 2021 ونُُش ــم )2( لس ــة رق ــخاص ذوي الإعاق ــي للأش ــي الحكوم ــن الصح ــام التأمي ــة نظ الحكوم

الوقائــع الفلســطينية في 25/02/2021. ورغــم مــرور مــا يُُقــارب “ســنتين” مــن تاريــخ إقــراره ونفــاذه إلا أن 

ــه  ــم ترجمت ــم يت ــة ل ــاة للأشــخاص ذوي الإعاق ــة والحــق في الحي ــط بالحقــوق الصحي هــذا النظــام المرتب

على أرض الواقــع وبقــي “حبــراً على ورق” لغايــة الآن، بمــا يُُدلــل على “غيــاب الإرادة السياســية” لترجمتــه 

لواـقـع ملـمـوس

ــة،  ــع الحكوم ــن م ــة، وبالتضام ــي على وزارة الصح ــة” ينبغ ــة وملزم ــة واضح ــتحقاقات قانوني ــاك “اس هن

ــخاص ذوي  ــي للأش ــامل والمجان ــي الش ــي الحكوم ــن الصح ــام التأمي ــاذ نظ ــاء، لإنف ــدون إبط ــا، ب تنفيذه

ــون  ــن قان ــي وارد في المادة )10/2/ب( م ــتوري وقانون ــتحقاق دس ــذا الاس ــماً أن ه ــرهم، عل ــة وأس الإعاق

حقــوق المعوقيــن منــذ العــام 1999 ووارد في المجــال الدســتوري في المادة )22/2( مــن القانــون الأساســي 

ــرز  ــي، واب ــن الصح ــال التأمي ــل” في مج ــام أورد “التفاصي ــام 2002، والنظ ــذ الع ــتور( من ــطيني )الدس الفلس

تـي مـات كالآـ الإلتزاـ

1. اعتمــاد “الإعاقــة” بمفهومهــا الــوارد في اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة أساســا للدخــول 
والاســتفاده مــن أحــكام النظــام.

2. إصــدار بطاقــة التأميــن الصحــي، الدائمــة والمجانيــة، للأشــخاص ذوي الإعاقــة وأســرهم، وتســليمها 
في أقــرب مركــز صحــي للــوزارة.

ــم/نَّ دون  ــي له ــز صح ــرب مرك ــا بأق ــة وتوفيره ــخاص ذوي الإعاق ــة للأش ــز الصحي ــة المراك 3. مواءم
ــودة. ــة والج ــتوى الخدم ــال بمس الإخ

ــخاص ذوي  ــع الأش ــال م ــل والاتص ــاليب التواص ــة بأس ــة والتأهيلي ــم الطبي ــب الطواق ــة وتدري 4. توعي
 . ــم/نَّ ــق بكرامته ــا يلي ــة وبم الإعاق

5. تزويــد المراكــز الصحيــة التــي تُقــدم الخدمــات الطبيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة بمترجميــن للغــة 
الإشــارة في تلــك المراكــز الصحيــة.

6. إعــداد ونشــر تقاريــر دوريــة، ربــع ســنوية، وتقريــر ســنوي، تُُبيــن مــدى الالتــزام بأحــكام هــذا النظــام، 
ونشــر مــواد تثقيفيــة مواـِئِمـة

7. تشــكيل “لجنــة شــراء الأدويــة” غيــر المدرجــة على قائمــة وزارة الصحــة، وتوفير المكمــات الغذائية، 
والمســتهلكات الطبيــة اللازمة.

ــة  ــزة الطبي ــامل والأجه ــل الش ــات التأهي ــل خدم ــات” لتفعي ــددة التخصص ــة متع ــكيل “اللجن 8. تش
والتعويضيــة والأدوات المســاعدة.

9. تعييــن “مأمــوري الضبــط القضائــي” للرقابــة على تنفيــذ كافــة الأحــكام الــواردة بالنظــام وضمــان 
حســن ســير التنفيــذ في الممارســة.

ــل  ــة، وســجل الشــكاوى المــواءم وتفعي ــات الُمُصنّّفــة للأشــخاص ذوي الإعاق 10. إنشــاء قاعــدة البيان
لـواردة في النـظـام. بـات اـ العقوـ
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الالتزامــات الدســتورية والقانونيــة المترتبــة على وزارة الصحــة وعلى الحكومــة واضحــة ومحســومة 

على المســتوى القانونــي، والحقــوق الصحيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة وأُُســرهم واضحــة ومحســومة 

على المســتوى القانونــي، والاختبــار الهــام يكمــن في جهــود المؤسســات الأهليــة وبخاصــة المؤسســات 

والمنظمــات العاملــة في مجــال قطــاع الإعاقــة اتجــاه الحقــوق الصحيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، ومــدى 

فعاليــة خطــة وأدوات الرصــد والتوثيــق لانتهــاكات الحقــوق الصحيــة في الممارســات العمليــة ومتابعتهــا 

وصــولًاً إلــى إنصــاف الضحايــا، هنالــك حاجــة ماســة لمأسســة “الرصــد والتوثيــق” في الأداء على أرض الواقــع 

ِـة )بنــك معلومــات(  )في الميــدان( وعلى معاييــر وأدوات موحــدة للرصــد والتوثيــق، وقاعــدة بيانــات مُُصََنََّف�

يـات والـتـدخلات. نـاء عليـهـا على مـسـتوى السياـسـات والأولوـ للبـ

مــع ضــرورة ملاحظــة؛ أنََّ المجموعــات البؤريــة التــي اســتهدفت النســاء والأطفــال والرجــال وكبــار الســن، كلٌٌ 

ِـدة، مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة لغايــات هــذه الورقــة التحليليــة كشــفت بوضــوح عــدم الاهتمــام  على ح�

أو الاكتــراث بالتواصــل مــع المؤسســات والمنظمــات الأهليــة والحضــور لتقديــم الشــكاوى بشــأن الانتهــاكات 

في المجــال الصحــي وغيــره مــن حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وهــذا يحتــاج إلــى “مراجعــة جــادة” لآليات 

الرصــد والتوثيــق بعيــداً عــن الطريقــة التقليديــة النمطيــة في توثيــق الانتهــاكات، أي بمعنــى انتظــار أن 

ــك حاجــة للمبــادرات مــن  تصــل الشــكاوى للمؤسســة، هنال

الباحثيــن/ات الميدانييــن/ات باتجــاه متابعــة الشــكاوى 

تواجــد  تعميــق  يتطلــب  وهــذا  ميدانــياً  وتوثيقهــا 

الباحثيــن/ات في الميــدان وتقويــة شــبكة اتصالاتهــم 

ومصــادر معلوماتهــم وتوطيــد علاقاتهــم مــع المحيــط في 

الميــدان لإمكانيــة “رصــد الانتهــاك” مــن الضحيــة أو شــهود 

العيــان والســعي باتجــاه “التوثيــق” وعــدم الانتظــار  حتــى 

تقــوم المشــتكية أو يقــوم المشــتكي مــن الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة بالتواصــل مــع المؤسســات ثــم الذهــاب إليهــا 

شـكوى يـم الـ لتقدـ

3.2.2 الحق في الضمان الاجتماعي

ــة  ــة، وبخاص ــة الاجتماعي ــة والعدال ــة في الحماي ــغ الأهمي ــي دوراً بال ــان الاجتماع ــق في الضم ــب الح يلع

للفئــات الأقــل حــظاً؛ كالأشــخاص ذوي الإعاقــة، ورغــم “الأهميــة القصــوى” لهــذا الحــق الأساســي ارتبــاطاً 

بالمنافــع الحيويــة التــي يتضمنهــا والتــي تتمثــل في منفعــة “الشــيخوخة )التقاعــد في القطــاع الخــاص( 

وتعويضــات العجــز والوفــاة الطبيعييــن والبطالــة والتعويضــات العائليــة وبخاصــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ 

هــي “جوهــر الضمــان الاجتماعــي” والارتبــاط الوثيــق بيــن الفقــر والإعاقــة والتهميــش في الحقــوق، إلّاّ أن 

ــدى المؤسســات الرســمية  ــقََ اهتمــاماً ل ــم يل ــوي للأشــخاص ذوي الإعاقــة - ل هــذا الحــق الأساســي - الحي

والمنظـمـات العامـلـة في قـطـاع الإعاـقـة

ــواردة بالبــاب الثانــي )الحقــوق والحريــات  أكــدت المادة )22( مــن القانــون الأساســي المعــدل )الدســتور( ال

العامــة( على الآتــي “1. يُُنظــم القانــون خدمــات التأميــن الاجتماعــي والصحي ومعاشــات العجز والشــيخوخة 

2. رعايــة أُُســر الشــهداء والأســرى ورعايــة الجرحــى والمتضرريــن والمعاقيــن واجــب ينظــم القانــون أحكامــه، 

وتكـفـل الـسـلطة الوطنـيـة لـهـم خدـمـات التعلـيـم والتأمـيـن الاجتماـعـي والصـحـي”.
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وبالتدقيــق في النــص المذكــور؛ نجــد أنَّ القانــون الأساســي تــرك أمــر تنظيــم خدمــات التأميــن الاجتماعــي 
والصحــي ومعاشــات العجــز والشــيخوخة عمومــا لاجتهــاد المشــرّع العــادي )القانــون( بمــا لا يتعــارض مــع 
ــرى  ــهداء والأس ــر الش ــصَّ “أُس ــي خَ ــون الأساس ــا أنَّ القان ــد أيض ــرة 1( ونج ــادة 22 فق ــات )م ــوق والحري الحق
والجرحــى والمتضرريــن والأشــخاص ذوي الإعاقــة” بالنــص صراحــة على أنَّ رعايتهــم “واجــبٌ” يُنظــم القانون 
أحكامــه و”تكفــل” الســلطة الوطنيــة لهــم خدمــات التعليــم والتأميــن الاجتماعــي والصحــي )مــادة 22 فقــر 2(. 

ــن  ــة لَمَ ــات المقدم ــك الخدم ــة” تل ــطينية “مجاني ــلطة الفلس ــن الس ــتورياً، أنْْ تضم ــي، دس ــب، يعن والواج
خصّّهــم المشــرّّع الدســتوري، فالكفالــة، تقــوم على الضمــان، والكفيــل ضامــن، لذلــك، مََي�ّـز، القانون الأساســي 
بيــن الضمــان الاجتماعــي لـ”عامــة النــاس” بموجــب الفقــرة الأولــى مــن النــص وبيــن الضمــان الاجتماعــي 
ــرة  ــوة الفق ــداً وبق ــم تحدي ــه له ــطينية أن تضمن ــلطة الفلس ــب على الس ــذي يتوج ــة” ال ــات الخمس “للفئ
ــص  ــم في ن ــان لوضعه ــع في الضم ــن الجمي ــاواة بي ــتور( المس ــي )الدس ــون الأساس ــو أراد القان ــة. ول الثاني
واحــد، لكنــه لــم يفعــل. إنََّ إرادة القانــون الأساســي اتجهــت بــكل وضــوح إلــى مجانيــة الضمــان الاجتماعــي” 
ــدور والمســؤولية  ــداً على ال ــك تأكي ــن النــص وذل ــي م ــد الثان ــات الخمــس” الُمُحــددة حصــراً في البن للفئ

الكامـلـة للـسـلطة، اتـجـاه الفـئـات الأـقـل ـحـظاً؛ وـهـي “جوـهـر الضـمـان”

إنّّ التأميــن الصحــي الحكومــي المجانــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة وأســرهم الــوارد في المادة )10/2/ب( مــن 

قانــون حقــوق المعوقيــن رقــم )4( لســنة 1999 والتــي نصــت على “ضمــان الخدمــات الصحيــة المشــمولة 

ّـل في نظــام التأميــن الصحــي  بالتأميــن الصحــي الحكومــي مجــاناً للمعــوق وأســرته” ووردت على نحــو مُُفص�

الحكومــي الشــامل والمجانــي للأشــخاص ذوي الإعاقة رقم )2( لســنة 2021 مُُنســجمََين مع أحــكام المادة )22( 

فقــرة )2( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل )الدســتور( بشــأن “الضمــان الاجتماعــي” المجانــي 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة وأُُســرهم الــذي يجــب الانتبــاه لــه في مجــال الحمايــة والعدالــة الاجتماعيــة الواجبة 

للأـشـخاص ذوي الإعاـقـة في فلـسـطين.

ــان  ــى أنَّ الضم ــتور( إل ــي )الدس ــون الأساس ــا القان ــر عنه ــي عبّ ــتوري الت ــرّع الدس ــت إرادة المش اتجه
الاجتماعــي )الحمايــة الاجتماعيــة( للأشــخاص ذوي الإعاقــة باعتبارهــم مــن الفئــات الخمــس الــواردة 
صراحــة مــن النــص الدســتوري )المــادة 22 فقــرة 2( يتوجــب أن يتــم تنظيمــه بــ”قانــون” وعلى نحــو 
“مجانــي” للأشــخاص ذوي الإعاقــة، وبذلــك فإنــه لا يجــوز دســتورياً أن يصــدر أي قانــون عــن المجلــس 
ــة  ــة” على الأشــخاص ذوي الإعاق ــون عــن الرئيــس، يفــرض “اشــتراكات مالي ــرار بقان التشــريعي، أو ق
للتمتــع بالحــق في الضمــان الاجتماعــي وإنَّ أيّ رســوم أو اشــتراكات ماليــة يتــم فرضهــا، والحالــة تلــك، 

تكــون مخالفــة لأحــكام القانــون الأساســي المعــدل، وتُصبــح غيــر دســتورية.

أنَّ الرعايــة الصحيــة الــواردة في قانــون حقــوق المعوقين 1999 ونظــام التأمين الصحي للأشــخاص ذوي 
الإعاقــة  2021 هــي “إحــدى” المنافــع “التِســع” المشــمولة بالضمــان الاجتماعــي في المعاييــر الدوليــة، 
المجانــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة في فلســطين بموجــب القانــون الأساســي الفلســطيني )الدســتور( 
ــتحقاقات  ــا: الاس ــمل أيض ــي تش ــي” والت ــان الاجتماع ــا “الضم ــي يُغطيه ــع الت ــي المناف ــاك باق وهن
الماليــة النقديــة نتيجــة عــدم القــدرة على العمــل خــال المــرض، والشــيخوخة أي معاشــات التقاعــد، 
ــز  ــة، والعج ــازة الأموم ــل، وإج ــرة والطف ــم الأس ــل، ودع ــة العم ــات إصاب ــة، وتعويض ــات البطال وتعويض

)الصعوبــة( وتغطيــة بــدل فقــدان أو انخفــاض الدخــل، والأيتــام الذيــن ليــس لهــم مُعيــل. 
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المنافــع التِســع، للضمــان الاجتماعــي، مؤكــدٌ عليهــا كحــق أساســي مــن حقــوق الإنســان في المــادة )9( 

مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الــذي انضمــت إليــه فلســطين 

بــدون تحفظــات “تُقــر الــدول الأطــراف ]دولــة فلســطين[ في هــذا العهــد بحــق كل شــخص في الضمــان 

الاجتماعــي، بمــا في ذلــك التأمينــات الاجتماعيــة”. وتشــمل التأمينــات الاجتماعيــة “التأمينــات التســعة” 

ســالفة الذكــر الــواردة على نحــو مُفصّــل في التعليــق العــام رقــم )19( بشــأن الحــق في الضمــان الاجتماعــي 

ــر  ــة والاجتماعيــة والثقافيــة في تشــرين الثاني/نوفمب الصــادر عــن اللجنــة الَمعنيــة بالحقــوق الاقتصادي

ــولٌ  ــتوري، مكف ــق دس ــو ح ــعة، ه ــات التس ــي، بالتأمين ــان الاجتماع ــإنَّ الضم ــك ف ــوص٩. وبذل 2007 بالخص

ــا، للأشــخاص ذوي الإعاقــة، في القانــون الأساســي الفلســطيني. مجان

ــر في الجريــدة  بتاريــخ 29/9/2016 صــدر قــرار بقانــون الضمــان الاجتماعــي رقــم )19( لســنة 2016 ونُُِشِ

الرســمية )الوقائــع الفلســطينية( في عــدد ممتــاز )13( بتاريــخ 20/10/2016 ودخــل حيــز النفــاذ بعــد ثلاثيــن 

يــوماً مــن نشــره بتاريــخ 20/11/2016.  ومجلــس إدارة مؤسســة الضمــان الاجتماعــي الــذي نــص عليــه القــرار 

بقانــون، مســؤولٌٌ، عــن تنفيــذ التأمينــات التــي وردت في أحكامــه. والتأمينــات الاجتماعيــة التــي وردت في 

هــذا القــرار بقانــون “خمســة” تأمينــات )الشــيخوخة، العجــز الطبيعــي، الوفــاة الطبيعيــة، إصابــات العمــل، 

ــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة  والأمومــة( مــن أصــل “تســعة” تأمينــات مؤكــد عليهــا في العهــد الدول

والاجتماعيــة والثقافيــة الــذي انضمــت إليــه دولــة فلســطين والتعليــق العــام رقــم )19( الصــادر عــن اللجنــة 

المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )الرعايــة الصحية، والمــرض، والشــيخوخة، والبطالة، 

ــه يتوجــب  ــي فإن ــام( وبالتال ــات العمــل، ودعــم الُأُســرة والطفــل والُأُمومــة والعجــز، والناجــون والأيت وإصاب

الانتـبـاه جـيـداً إـلـى كاـمـل منظوـمـة الضـمـان الاجتماـعـي بموـجـب المعايـيـر الدولـيـة

ــن  ــرة )2( م ــب المادة )22( فق ــة، بموج ــخاص ذوي الإعاق ــي، للأش ــان الاجتماع ــة الضم ــة منظوم إنََّ مجاني

القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل )الدســتور( تعنــي بوضــوح أن الـــتأمينات المرتبطــة بعمــل 

ــثلًاً تبقــي الحكومــة ومؤسســة الضمــان الاجتماعــي  ــة العمــل والُأُمومــة م الأشــخاص ذوي الإعاقــة كإصاب

“الضامــن” حتــى لــو عجــز صاحــب العمــل في تلــك الحالــة عــن توريــد الاشــتراكات الماليــة الشــهرية للضمــان 

الاجتماعــي إلــى مؤسســة الضمــان الاجتماعــي، حتــى لــو لــم تكــن هنــاك مؤسســة للضمــان الاجتماعــي، 

لأن عــدم وجودهــا لا يعنــي عــدم وجــود النــص الدســتوري، وتبقــى الحوكمــة والخزينــة العامــة )الضامــن( 

للضمــان الاجتماعــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة باعتبــاره، اســتحقاقاً، بموجــب الدســتور الفلســطيني. وعندمــا 

ينــص القانــون الأساســي في المادة )22( فقــرة )2( على وجــوب أن “تكفــل” الســلطة الوطنية الفلســطينية 

خدمــات “التعليــم والـــتأمين الاجتماعــي والصحــي” للأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ فــإنََّ الواجــب يعنــي صراحــة 

ــية  ــوق الأساس ــك الحق ــع بتل ــة” التمت ــة “مجاني ــخاص ذوي الإعاق ــطينية للأش ــلطة الفلس ــن الس أن تضم

والخدمــات للأشــخاص ذوي الإعاقــة بعــد أن خََصََّهــم المشــرّّع الدســتوري الفلســطيني )القانــون الأساســي( 

ْـم” في اللغــة “الانفــراد” جــاء في لســان  بالذكــر صراحــة. فأصــل “الكفالــة” في اللغــة “الضمــان” وأصــل “اليُُت�

الـعـرب: كفـلٌٌي وكاـلٌٌف وضمـنٌٌي وضاـنٌٌم بمعـنـى واـحـد

ــخ  ــة )E/C.12/GC/19( بتاري ــي وثيق ــان الاجتماع ــام )19( الضم ــق الع ــة التعلي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة بالحق ــة المعني ٩ اللجن

.2018/2/4
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أثــار صــدور قــرار بقانــون الضمــان الاجتماعــي، ونشــره في الجريــدة الرســمية، عــام 2016، موجــه كبيــرة مــن 

الانتقــادات الشــعبية، رغــم أن الضمــان الاجتماعــي هــو جوهــر “الحمايــة الاجتماعيــة” وهــو حــق أساســي 

ــة الاجتماعيــة. واجتاحــت المســيرات الرافضــة لقــرار بقانــون  وأصيــل مــن حقــوق الإنســان وعنــوان العدال

الضمــان الاجتماعــي الشــوارع الفلســطينية. ولعــب غيــاب الشــراكة الأصيلــة والشــفافية، وغيــاب الحوكمــة، 

في نصــوص هــذا القــرار بقانــون، ومحــاولات الســيطرة على العوائــد الماليــة للاشــتراكات الماليــة للنــاس 

ــا الحكومــة، دوراً حاســماً، في المطالبــة بإلغــاء قــرار  في الضمــان الاجتماعــي، وفقــدان ثقــة النــاس بنواي

بقاـنـون الضـمـان الاجتماـعـي

ــان  ــون الضم ــرار بقان ــأن ق ــر بش ــب الدائ ــاش والصخ ــدل والنق ــة الج ــل حال ــع، في ظ ــع، الجمي ــم يتوق ل

الاجتماعــي وغيــاب الشــراكة والوضــوح والشــفافية والحوكمــة، وفقــدان ثقــة النــاس بالحكومــة، في مجــال 

ــا وتبعاتهــا القاســية في  ــغ الحساســية يطــال جيوبهــم ومصيــر مدخراتهــم الماليــة، إن جائحــة كورون بال

ــة  ــواب، وأنهــم بــدون حماي مختلــف المســتويات الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية على الأب

ــر مــن ســيدفع  ــة )الضمــان الاجتماعــي( وأنََّ أكث ــة الاجتماعي ــة الحماي ــاب منظوم ــة في ظــل غي اجتماعي

ثمــن هــذا الغيــاب هــم؛ الأشــخاص ذوو الإعاقــة، للارتبــاط التاريخــي الوثيــق بيــن الفقــر والإعاقــة والعنــف، 

ــوق  ــة حق ــه في منظوم ــون من ــذي يُُعان ــاء ال ــش والإقص ــكاله والتهمي ــة أش ــز بكاف ــج التميي ــبب نه بس

الإنســان، ككل، وفي الحالــة الفلســطينية بفعــل السياســات وبخاصــة التشــريعات الفلســطينية والتدابيــر 

المبنيــة على النمــوذج الفــردي )الطبــي – الإغاثــي( وعــدم حساســيتها للإعاقــة وغيــاب المواءمــة وإمكانية 

ــياً خلال  ــم كل ــن، وإقصائه ــة والتمكي ــية، إرادة الحماي ــاب الإرادة السياس ــمول، وغي ــات الش ــول ومتطلب الوص

جائـحـة كوروـنـا

ــون الضمــان  ــات والاتحــادات والحكومــة كمــا بقان ــي والنقاب ــر بيــن منظمــات المجتمــع المدن الجــدل الدائ

ِـظ )البنــك( الــذي ســيتم فيــه إيــداع الأمــوال الطائلــة  الاجتماعــي والتأمينــات والمنافــع الــواردة فيــه والحاف�

ــخاص ذوي  ــق الأش ــاماً، ح ــل تم ــي، تجاه ــاص والأهل ــاع الخ ــي في القط ــان الاجتماع ــتراكات الضم ــن اش م

الإعاقــة في “مجانيــة” الضمــان الاجتماعــي المؤكــد عليــه صراحــة في الدســتور الفلســطيني، فالنقــاش 

كان يــدور على حــق هنــا وهنــاك، تفصيــل هنــا وهنــاك، لصالــح الأشــخاص ذوي الإعاقــة، في قــرار بقانــون 

الضمــان الاجتماعــي، وليــس عــن مجانيــة كافــة تأمينــات الضمــان الاجتماعــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة بقــوة 

القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل )الدســتور( وعــن الــدور الحاســم للضمــان الاجتماعــي في الحمايــة 

والعداـلـة الاجتماعـيـة للأـشـخاص ذوي الإعاـقـة

هــذا مــع التأكيــد، على “التأمينــات التســعة” في منظومــة الضمــان الاجتماعــي الــواردة في العهــد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )المــادة التاســعة( الــذي انضمــت إليــه دولــة 

ــق  ــأن الح ــم )19( بش ــام رق ــق الع ــي في التعلي ــو تفصيل ــة على نح ــات والُمبَيَّنَ ــدون تحفظ ــطين ب فلس

جــرى إلغــاء قــرار بقانــون الضمــان الاجتماعــي رقــم )19( لســنة 2016 وتعديلاتــه بموجــب القــرار بقانــون 
رقــم )4( لســنة 2019 المنشــور في الجريــدة الرســمية بتاريــخ 19/2/2019 بفعــل الاحتجاجــات الشــعبية، 
وغيــاب الثقــة بيــن الحكومــة والنــاس، ودفــع الجميــع ثمنــا باهظــا بســبب غيــاب الحــق الأساســي في 
ــم في  ــية ومكوثه ــا القاس ــا وتبعاته ــة كورون ــة( في جائح ــة الاجتماعي ــي )الحماي ــان الاجتماع الضم
المنــازل وتدهــور أوضاعهــم المعيشــية، ودفــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ثمنــا مُضاعفــا، بســبب غيــاب 

هــذا الحــق المكفــول لهــم مجانــا في الدســتور. 
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في الضمــان الاجتماعــي الصــادر عــن اللجنــة الَمعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة في 

ــون  ــب أن يك ــي( يج ــان الاجتماع ــض )الضم ــوان العري ــذا العن ــوص. ه ــر 2007 بالخص ــرين الثاني/نوفمب تش

ــواءً  ــة؛ س ــخاص ذوي الإعاق ــات الأش ــات ومنظم ــود مؤسس ــط وجه ــة، في تخطي ــوة، وبالأولوي ــراً، وبق حاض

بقانــون خــاص شــامل ومجانــي يشــمل منظومــة الضمــان الاجتماعــي )التأمينــات التســعة( للأشــخاص ذوي 

الإعاقــة، أو مــن خــال فصــل خــاص بالضمــان الاجتماعــي الشــامل والمجانــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة في 

قانــون ضمــان اجتماعــي عــام للجميــع؛ باعتبــاره حــق أساســي للجميــع؛ ومَجانــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

ــة فلســطين  ــي انضمــت إليهــا دول ــة الت ــة حقــوق الاشــخاص ذوي الإعاق ــع اتفاقي ــذي ينســجم م ــر ال الأم

ــواردة تحــت  بــدون تحفظــات مطلــع العــام 2014 والتــي أكــدت صراحــة في المــادة )28( مــن الاتفاقيــة، ال

عنــوان الحــق في مســتوى المعيشــة اللائــق والحمايــة الاجتماعيــة، وعلى ضــرورة اعتــراف الــدول الأطــراف 

ــرهم،  ــم، ولُأس ــق له ــي لائ ــتوى معيش ــع بمس ــة في التمت ــخاص ذوي الإعاق ــق الأش ــطين( بح ــة فلس )دول

ومواصلــة تحســين ظروفهــم المعيشــية، واتخــاذ “الخطــوات المناســبة” لصــون هــذا الحــق وتعزيــز إعمالــه، 

ــة فلســطين( بحــق الأشــخاص  دون تمييــز على أســاس الإعاقــة، وعلى ضــرورة إقــرار الــدول الأطــراف )دول

ــة. ــة الاجتماعي ذوي الإعاقــة في الحماي

3.2.3 الحق في التعليم الجامع 

أكــد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة على الحــق في التعليــم 

ــة  ــر المادة )13( التــي نصــت على حــق كل إنســان بالتربي ــاره حقــأًً أساســياً مــن حقــوق الإنســان عب باعتب

والتعليــم وتوجيههــا لإنمــاء الشــخصية الإنســانية والشــعور بكرامتهــا تمــام الإنمــاء، وتقويــة احتــرام حقــوق 

ُـر  ّـال في مجتـمـع حـ يـات الأساـسـية، وتمكـيـن جمـيـع الأـشـخاص ـمـن الاـشـتراك الفعـ الإنـسـان والحرـ

وفي المقابــل، فــإن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ وهــي الاتفاقيــة الأكثــر عُمقــا وتفوقا وشــمولية 

وترابطــا وتكامــاً وتبويبــاُ بيــن جميــع الاتفاقيــات الدوليــة الأساســية لحقــوق الإنســان، للمشــاركة الأصيلــة 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة بمختلــف الإعاقــات في أعمالهــا التحضيريــة ونقاشــها وفي اللجنــة المعنيــة 

بالاتفاقيــة بعــد إقرارهــا ونفاذهــا، شــددت على مفهــوم ونظــام “التعليــم الجامــع” كحق أساســي مــن حقوق 

الإنســان، وعلى جميــع المســتويات، تَعَلُّمَــا وتَعْلِيْمَــا، مــدى الحيــاة، وفــق المــادة )24( مــن أحــكام الاتفاقيــة.

تؤكــد اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة صراحــة في المــادة )28( على التــزام الــدول الأطــراف ) 
دولــة فلســطين( باتخــاذ التدابيــر والخطــوات اللازمــة التــي ترمــي إلــى ضمان اســتفادة الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة، خصوصــا النســاء والفتيــات وكبــار الســن، مــن برامج الحمايــة الاجتماعيــة )الضمــان الاجتماعي( 

وبرامــج الحــد مــن الفقــر، وعلى صــون هــذا الحــق الأساســي وتعزيــز تدابيــر  إعمالــه. 
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التعليــم الجامــع، هــو الأكثــرُُ إدراكاً ووعــياً بمفهــوم الإعاقــة، ومنهــج الإعاقــة، على النمــوذج الحقوقــي في 

فهــم الإعاقــة. وليــس على النمــوذج الفــردي )الطبــي – الإغاثــي( الــذي يحــرم أو يعرقــل حــق الأشــخاص 

ــة  ــزاً على أســاس الإعاق ــة الحقــوق- ويشــكل تميي ــع – ومنظوم ــم الجام ذوي الإعاقــة في سياســة التعلي

محـظـوراً في القاـنـون الأساـسـي )الدـسـتور( وفي إتفاقـيـة حـقـوق الأـشـخاص ذوي الإعاـقـة

لــم يكــن هنــاك اهتمــامٌ بالتعليــم عمومــا، بمــا يشــمل سياســة التعليــم الجامــع، على المســتوى التشــريعي، 

ــلطة  ــدوم الس ــد ق ــة بع ــنوات طويل ــة” س ــة المتوارث ــريعات القديم ــاء “التش ــن بق ــك م ولا أدل على ذل

ــه ســارياً في الضفــة  ــون التربيــة والتعليــم رقــم )16( لســنة 1964 وتعديلات الفلســطينية؛ حيــث بقــي قان

الغربيــة وبقــي قانــون المعــارف رقــم )50( لســنة 1933 ســارياً في قطــاع غــزة حتــى العــام 2017 الــذي صــدر 

فيــه القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2017 بشــأن التربيــة والتعليــم العــام ونًشــر في الوقائــع الفلســطينية 

في نيســان 2017. 

ــم  ــة التعلي ــاول “سياس ــاصاً تن ــصاً خ ــنة 2017 ن ــم )8( لس ــام رق ــم الع ــة والتعلي ــون التربي ــرار بقان ــرد ق أف

ــة  ــم[ سياس ــة والتعلي ــوزارة ]وزارة التربي ــى ال ــي “تتبن ــاءت بالآت ــي ج ــن خلال المادة )14( والت ــع” م الجام

التعليــم الجامــع والتعليــم المســاند الــذي يُُلبــي احتياجــات جميــع الطلبــة، وذلــك بتوفيــر: 1. تعليــم نوعــي 

ــة،  ــية الموائم ــة المدرس ــة 2. الأبني ــة ذوي الإعاق ــل الطلب ــش مث ــاء والتهمي ــة للإقص ــر عُُرض ــة الأكث للطلب

والمصــادر التعليميــة، وطواقــم التعليــم المؤهلــة والمتخصصــة 3. المناهــج التعليميــة الملائمــة، وآليــات 

التقييــم المرنــة والُمُســتجيبة للاحتياجــات الفرديــة للطالــب لتقديــم التعليــم النوعــي لــه”. وفيمــا يبــدو 

أن “سياســة التعليــم الجامــع”10 التــي أقرتهــا وزارة التربيــة والتعليــم في تشــرين الأول 2015 لعبــت دوراً في 

السياـسـة التـشـريعية في عملـيـة إـقـرار ـقـرار بقاـنـون التربـيـة والتعلـيـم الـعـام

هــذا وقــد اســتعرضت وزارة التربيــة والتعليــم، في سياســة التعليــم الجامــع 2015، الأهــداف العامــة للتعليــم 

ــي  ــام التعليم ــن النظ ــة ضم ــراف الفاعل ــع الأط ــن جمي ــا م ــوزارة، وتوقعاته ــا ال ــزم به ــي تلت ــع الت الجام
ــي:11 ــا يل الفلســطيني، بهــدف تحقيــق م

ــداف  ــع، وأه ــم للجمي ــة )التعلي ــا الدولي ــاه واجباته ــطين تج ــات فلس ــق التزام ــي لتحقي ــل التعاون 1. العم

ــخاص ذوي  ــوق الأش ــة حق ــل، واتفاقي ــوق الطف ــة حق ــنة 2015، واتفاقي ــد س ــتدامة لما بع ــة المس التنمي

يـة( يـة الوطنـ نـا التعليمـ سـاتنا والتزاماتـ يـق سياـ هـا( وتحقـ قـة وغيرـ الإعاـ

يُعتَبــر التعليــم الجامــع، الأكثــر مرونــة، واســتجابة، للفــروق الفرديــة، بيــن الطلبــة، في بيئــة التعليــم، 
ــز  ــى تعزي ــعياً إل ــر س ــع، والأكث ــة، وفي المجتم ــن الطلب ــوع بي ــة التن ــراُ لقيم ــا وتقدي ــر احترام والأكث
قــدرات وإمكانيــات جميــع الطلبــة، وتحفيــز طاقاتهــم في بيئــة تعليــم آمنــة، قائمــة على المســاواة 
وتكافــؤ الفــرص لجميــع الطلبــة. والاكتفــاء بالقــولُ إنَّ التعليــم حــق للجميــع وبجــودة عاليــة لا يعنــي 
بالضــرورة أن الجميــع قــادر على الوصــول لهــذا الحــق وبتلــك الجــودة، وهنــا، يقــع التمييــز على أســاس 
الإعاقــة، خاصــة مــع الارتبــاط الوثيــق القائــم بيــن الفقــر والإعاقــة والعنــف وغيــاب إمكانيــة الوصــول 
والشــمول. هنــاك حاجــة لإرســال رســالة أوضــح للحــق في التعليــم للجميــع وجودتــه عبــر “سياســة 
التعليــم الجامــع” التــي تتطلــب تغييــراً في التفكيــر والمنهــج والمحتــوى وأســاليب العمــل والهيــاكل 

والمرافــق والمــوارد الماليــة؛ على قاعــدة الشــمول”.

www.moehe.gov.ps 10 وزارة التربية والتعليم، سياسة التعليم الجامع في فلسطين، تشرين الأول/ أكتوبر 2015، متوفرة على موقع الوزارة

11 وزارة التربية والتعليم، سياسة التعليم الجامع في فلسطين، مرجع سابق، ص )14( وما بعدها.
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2. رفــع الوعــي بأهميــة التعليــم الجامــع الصديــق للطفــل، والتنــوع في التعليــم، وعــدم التمييــز، وتغييــر 

الاتجاهــات الخاصــة بذلــك.

3. زيــادة الوصــول إلــى التعليــم للجميــع عــن طريــق إحــداث تغييــرات في النظــام لإزالــة العقبــات في البيئة 

ــة  ــام في المدرس ــن الانتظ ــة م ــض الطلب ــع بع ــي تمن ــوارد الت ــات والم ــات والممارس ــات والسياس والاتجاه

المحليــة مــع أقرانهــم.

4. زيــادة المشــاركة الفعالــة لجميــع الطلبــة في عمليــة التعليــم، وتحســين مخرجــات تعلمهــم الاجتماعــي 

والأكاديمــي مــن خــال اســتخدام نهــج عمــل يتمحــور حــول الطفــل، وتطويــر مناهــج مرنــة ومــواد تعليميــة 

وتدريســية وآليــات تقييــم يمكــن ملاءمتهــا حســب الاحتياجــات الفرديــة للمتعلميــن.

ــال  ــعى لإدخ ــار يس ــي المس ــج ثنائ ــر نه ــال تطوي ــن خ ــم م ــة في التعلي ــوق المتكافئ ــك بالحق 5. التمس

تغييــرات في النظــام ويقــدم الدعــم المصمــم حســب الاحتياجــات الفرديــة للفئــات الأكثــر عرضــة لخطــر 

ــه. الإقصــاء مــن نظــام التعليــم أو داخل

ــة  ــراده المهــارات العملي ــك أف ــم المســاندة والإدارة المدرســية يمتل ــن والطواق ــن المعلمي ــر كادر م 6. تطوي

والمعرفــة النظريــة اللازمــة لتنفيــذ التعليــم الجامــع النوعــي والصديــق للطفــل ضمــن نظــام التعليــم العام.

7. تعزيــز الاســتدامة والمســاواة في المجتمــع بشــكل عــام مــن خــال ضمــان المشــاركة الفعالــة للمجتمــات 

المحليــة، والأهــل، وأوليــاء الأمــور، والأطفــال في تطويــر بيئــات التعليــم الجامــع الصديقــة للطفــل.

8. ضمــان تغطيــة الجهــود لمناصــرة التعليــم الجامــع وتنفيــذه في النطــاق الكامــل للتعليــم مــن الطفولــة 

المبكــرة وحتــى التعليــم المهنــي والتعليــم غيــر الرســمي وتعليــم الكبــار.

9. ضمان أن تكون بيئة التعليم خالية من العنف وتوفيرها الحماية لجميع الطلبة.

10. المســاهمة بإدخــال تحســينات عامــة على جــودة التعليــم في مكونــات نظــام التعليــم الفلســطيني 

كافــة، عــن طريــق إبــراز الروابــط المتأصلــة بيــن التعليــم النوعــي والجامــع، وتعزيــز تبنــي نهــج التصميــم 

العــام في جميــع التغييــرات التــي يتــم إجراؤهــا على نظــام التعليــم.

التعليــم  إدخــال  مــن  والتعلــم  التربيــة  وزارة  تمكنــت 

 2015 العــام  في  السياســاتي  المســتوى  على  الجامــع 

وعلى المســتوى التشــريعي مــن خلال قــرار بقانــون رقــم 

)8( لســنة 2017 بشــأن التربيــة والتعليــم العــام، وفــق 

ــخاص  ــوق الأش ــة حق ــن اتفاقي ــات المادة )24( م مقتضي

ــطين في  ــة فلس ــات دول ــة بالتزام ــة المتعلق ذوي الإعاق

مجــال التعليــم بموجــب الاتفاقيــة. ولكــن، في المقابــل، 

فــإن الــوزارة لــم تنشــر أيــة تقاريــر )الحََوكََمــة( تُُبيــن مــدى 

ــزام الخــاص بالتعليــم وسياســة التعليــم الجامــع في الممارســة العمليــة على الأرض، والبيانــات  إنفــاذ الإل

الُمُصنََّفــة الدالــة على هــذا الإلتــزام في التطبيــق العملــي، رغــم اتســاع الفجــوات بيــن سياســة التعليــم 

الجاــمع والممارــسات على الأرض
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ــن  ــة  م ــات مُصَنَّف ــة وبيان ــرات إحصائي ــول على مؤش ــق للحص ــد والتوثي ــة للرص ــة ماس ــك حاج هنال
ــن مــدى إنفــاذ سياســة التعليــم الجامــع 2015، والتقــدم الُمحــرِز بشــأنها في  المجتمــع المدنــي تُبَيّ
ــوع  ــة ويشــمل  ن ــن الطلب ــع لا يســتثني أحــداً م ــم الجام ــة، على قاعــدة أن التعلي الممارســة العملي
ودرجــة الإعاقــة والجنــس، ويراعــي الفــروق الفرديــة ومتطلبــات الشــمول، والتغييرات التــي جرت على 
مســتوى البيئــة التعليميــة والأبنيــة والمرافــق وإمكانيــة الوصــول والشــمول في المــدارس والمناهــج 
ــة ومحتــوى المناهــج وأســاليب التدريــس  على قــدم المســاواة؛ مــن حيــث مراعاتهــا للفــروق الفردي
والهيــاكل والمدرســين ومــدى انســجام البيئــة التعليميــة عامــة لسياســة التعليــم الجامــع دون تمييــز 

أو تهميــش. 

الإشــكاليات الرئيســية التــي تُعرقــل سياســة التعليــم الجامــع في فلســطين تتمثــل في عــدد مــن العقبــات 

التشــريعية والسياســاتية عــاوة على الفجــوة بيــن التشــريع والممارســة في مجــال إنفــاذ سياســة التعليــم 

ــة  ــراءة الإعاق ــه في ق ــام 1999 ومنهج ــن لع ــوق المعوقي ــون حق ــا قان ــن أبرزه ــطين، وم ــع في فلس الجام

على المنهــج الفــردي )الطبــي – الإغاثــي( وارتبــاط هــذا المنهــج بالتمييــز على أســاس الإعاقــة والتهميــش 

والإقصــاء في منظومــة الحقــوق، ومــن بينهــا الحــق في التعليــم، وغيــاب الرصــد والتوثيــق والمعلومــات 

بشــأن مــدى وحجــم إنفــاذ سياســة التعليــم الجامــع في المــدارس وبيئــة التعليــم العــام، مــع الإشــارة إلــى 

ــى “الضعــف الشــديد في  ــذ العــام 2015 تُشــير إل ــم من ــة والتعلي أن السياســة التــي اعتمدتهــا وزارة التربي

ــم١٢.  ــة لتحســين جــودة التعلي ــة العام ــن الموازن ــم صرفهــا م ــي يت ــة “ الت ــات والمخصصــات المالي الإمكاني

ــم 2017-2022  ــاع التعلي ــأن قط ــم بش ــة والتعلي ــوزارة التربي ــتراتيجية ل ــة الاس ــر أن الخط ــبُ في الأم والغري

ــاكات  ــة انته ــة أي ــق ومتابع ــد وتوثي ــرورة رص ــة وض ــد أهمي ــا يؤك ــع” م ــم الجام ــة التعلي ــت سياس “تجاهل

ــن  ــة م ــاك حال ــة. وهن ــاع الإعاق ــة في قط ــات العامل ــات والمنظم ــج المؤسس ــع في برام ــم الجام للتعلي

ــة والتعليــم في مجــال التعامــل مــع سياســة  ــق والخطــط الصــادرة عــن وزارة التربي “الفوضــى” في الوثائ

التعليــم الجامــع.

كلمــا كانــت بيئــة التعليــم مرنــة ومُُســتجيبة للفروقــات الفرديــة واحتياجــات المتعلميــن/ات كلمــا 
كانــت جامعــة، وكانــت صديقــة للطفــل، وكلمــا كانــت صديقــة للطفــل كانــت نوعيــة أكثــر، وحساســة 
ــوق  ــة حق ــع اتفاقي ــجمة م ــم، ومُُنس ــة للتعلي ــة العام ــة في البيئ ــخاص ذوي الإعاق ــق الأش ــاه ح تج
ــون  ــرار بقان ــي على الأرض. إن ق ــر الحقيق ــة والتغيي ــادرة على المواءم ــة، وق ــخاص ذوي الإعاق الأش
ــا( للمعلميــن/ات مــن  التربيــة والتعليــم العــام  2017 أغفــل النــص على تدابيــر خاصــة مؤقتــة )كوت
ــا أن  ــة. كم ــاج للمتابع ــل يحت ــذا خل ــدارس وه ــات في الم ــف الإعاق ــة بمختل ــخاص ذوي الإعاق الأش
سياســة التعليــم الجامــع لا تظهــر بوضــوح في خطــط وبرامــج وتدابيــر وزارة التربيــة والتعليــم وهــذا 

خـلـل يحـتـاج للمتابـعـة

١٢ وزارة التربية والتعليم، سياسة التعليم الجامع في فلسطين، مرجع سابق، ص )12(. 

3.2.4 الحق في العمل اللائق  

ــة  ــأن نســبة مشــاركة الذكــور في القــوى العامل تُُشــير مؤشــرات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني ب

ــي 19 %، وأن 75 %  ــاث حوال ــاركة الإن ــبة مش ــت نس ــا بلغ ــي 71 % فيم ــت حوال ــع الأول 2022 بلغ في الرب

مــن العامليــن هــم مســتخدمون بأجــر مقابــل 21 % يعملــون لحســابهم الخــاص، و64 % مــن المســتخدمين 
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بأجــر يعملــون دون عقــد عمــل، و32 % يحصلــون على 

ــر  ــتخدمات بأج ــن المس ــة، و46 % م ــة الخدم ــأة نهاي مكاف

في القطــاع الخــاص يحصلــن على إجــازة أمومــة مدفوعــة 

الأجــر، و43 % مــن المســتخدمين بأجــر في القطــاع الخــاص 

يتقاضــون أجــراً أقــل مــن الحــد الادنــى للأجــور )1880 شــيكل(. مــع بدايــة 2022 ١٣ بلغــت نســبة البطالــة بيــن 

المشــاركين بالقــوى العاملــة )15 ســنة فأكثــر( حوالــي 25 % في الربــع الأول 2022 ولا يــزال التفــاوت كبيــراً 

في معــدل البطالــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حيــث بلــغ 47 % في غــزة مقارنــة ب14 % في الضفــة.١٤ 

على مســتوى الجنــس، بلــغ معــدل البطالــة للذكــور 21 % مقابــل 41 % للإنــاث. كمــا وتُُشــير نتائــج مســح 
القــوى العاملــة 2021 بــأن 11 % مــن الُأُســر ترأســها إنــاث بواقــع 12 % في الضفــة و10 % في غــزة.١٥

يتضاعــف التمييــز على أســاس الجنــس، في ســوق العمــل، بالنســبة للنســاء ذوات الإعاقــة، حيــث أشــارت 

ــن  ــة بي ــزي للإحصــاء 2021 لاتســاع فجــوة المشــاركة في القــوى العامل ــج الصــادرة عــن الجهــاز المرك النتائ

النســاء والرجــال )فــوق 15 ســنة( مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة حيــث بلغــت نســبة مشــاركة النســاء ذوات 
ــي ذوات الإعاقــة مقابــل 23 % للرجــال ذوي الإعاقــة.١٦ الإعاقــة 2 % فقــط مــن إجمال

ــز في  ــر التميي ــنة 2000 في المادة )16( على حظ ــم )7( لس ــطيني رق ــل الفلس ــون العم ــد قان ــم تأكي ورغ

العمــل بكافــة أشــكاله في ظــروف وشــروط العمــل، بمــا يشــمل التمييــز على أســاس الإعاقــة، ونــوع الجنــس 

والإعاقــة الأشــد تمييــزاً على أســاس الإعاقــة “يحظــر التمييــز في ظــروف وشــروط العمــل بيــن العامليــن في 

فلســطين” وكذلــك المادة )100( التــي حظــرت التمييــز على أســاس الجنــس بشــكل صريــح “وفــقاً لأحــكام 

هــذا القانــون ]قانــون العمــل[ والأنظمــة الصــادرة بمقتضــاه يحظــر التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة” إلّاّ أنََّ الحيــاد 

الســلبي؛ الــذي يُُســيطر على نصــوص قانــون العمــل الــذي يُُطبــق في القطــاع الخــاص والأهلــي، والحيــاد 

الســلبي الــذي يُُســيطر على نصــوص قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )4( لســنة 1998 وتعديلاتــه الــذي يُُطبــق 

في القطــاع العــام المدنــي، والحيــاد الســلبي الــذي يُُســيطر على نصــوص قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن 

الفلســطينية رقــم )8( لســنة 2005 وتعديلاتــه الــذي يُُطبــق على الخدمــة في قــوى الأمــن، وغيــاب التدابيــر 

ــاب  ــطينية، وغي ــن الفلس ــوى الأم ــة ق ــة وخدم ــة المدني ــل والخدم ــريعات العم ــة في تش ــة المؤقت الخاص

العقوبــات على مخالفــة أحــكام تشــريعات العمــل والخدمــة المدنيــة والخدمــة في قــوى الأمــن في نســبة 

بََِ دوراً كبيــراً في اتســاع فجــوة التشــغيل في ســوق العمــل  التشــغيل )5 %( للأشــخاص ذوي الإعاقــة، لََع�

بيــن الرجــال والنســاء لصالــح الرجــال، واتســاع أشــكال التمييــز بشــكل مُُضاعــف على أســاس نــوع الجنــس 

والإعاـقـة؛ ـمـع الاتـبـاط الوثـيـق بـيـن الفـقـر والإعاـقـة؛ وـعـدم حساـسـية تـلـك التـشـريعات للأبـعـاد الجنـسـانية

١٣ الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، النتائــج الأساســية لمســح القــوى العاملــة للربــع الأول دورة )كانــون ثانــي- آذار، 2022(، منشــور على 

.https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4231 :ــط الراب

١٤ الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، النتائــج الأساســية لمســح القــوى العاملــة للربــع الأول دورة )كانــون ثانــي- آذار، 2022(، منشــور على 

.https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4231 :الرابــط
١٥ الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، أوضــاع الســكان في فلســطين بمناســبة اليــوم العالمــي للســكان 2022/07/11، منشــور على الرابــط: 

https://pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_InterPopDay2022A.pdf

١٦ الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، اســتعراض أوضــاع المــرأة الفلســطينية في اليــوم العالمــي للمــرأة 08/03/2021، منشــور على الرابــط: 

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3933
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ويــزداد غيــاب التمكيــن الاقتصــادي للنســاء ويتضاعــف لــدى النســاء ذوات الإعاقــة؛ في المناطــق المهمشــة 

والأريــاف. ومــن جانــب آخــر، فــإنََّ ضعــف عمليــة الرقابــة على المنشــآت التــي تُُجريهــا وزارة العمــل وعلى 

ــات  ــف الإمكاني ــين وضع ــدد المفتش ــة ع ــة قل ــل نتيج ــي العم ــن خلال مُُفتش ــل م ــن العم ــل أماك تفاصي

والتجهيــزات اللازمــة وغيــاب “الاعتبــارات الجنســانية” في أعمــال التفتيــش التــي يُُجريهــا مُُفتشــو العمــل 

ــبة  ــوة بالنس ــف بقس ــي تتضاع ــل، والت ــروط العم ــروف وش ــز في ظ ــكال التميي ــاع أش ــاهم في اتس ــد س ق

للنســاء ذوات الإعاقــة بســبب غيــاب المواءمــة وإمكانيــة الوصــول ومقومــات الشــمول للنســاء ذوات الإعاقــة 

في ـسـوق العـمـل الفلـسـطيني

رغــم أن قانــون العمــل 2000 )مــادة 13( وقانــون حقــوق المعوقيــن 1999 )مــادة 10( واللائحــة التنفيذية 
لقانــون الخدمــة المدنيــة 2005 في القطــاع العــام )المادة 34( تنــص على وجــوب تشــغيل نســبة لا 
تقــل عــن 5 % للأشــخاص ذوي الإعاقــة في القطــاع العــام والخــاص والأهلــي؛ إلا أن نســبة الأشــخاص 
ــبة  ــول نس ــة ح ــرات إحصائي ــد مؤش ــا ولا توج ــاوز 1.22 % كم ــام لا تتج ــاع الع ــة في القط ذوي الإعاق
“النســاء ذوات الإعاقــة” في القطــاع العــام والخــاص والأهلــي والتدابيــر التــي اتخذتهــا دولة فلســطين 
في مواجهــة “التمييــز الُمُركــب” الــذي تتعــرض لــه النســاء ذوات الإعاقــة في ســوق العمــل. وتشــير 
المؤشــرات المتواضعــة لــدى المؤسســات والمنظمــات العاملــة في قطــاع الإعاقــة بــأن نســبة مشــاركة 
النســاء ذوات الإعاقــة )فــوق 15 ســنة( بلغــت 2 % فقــط مــن إجمالــي النســاء ذوات الإعاقــة في مقابــل 

23 % للرجــال ذوي الإعاقــة. 

نصــت اللائحــة التنفيذيــة الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء الفلســطيني رقــم )40( لســنة 2004 بشــأن قانــون 

حقــوق المعوقيــن صراحــة في المادة )11/رابــعاً/5( مــن اللائحــة على أن كل شــركة أو مؤسســة لا توظــف 

أشــخاصاً ذوي إعاقــة وفــقاً للمــادة )10( مــن قانــون حقــوق المعوقيــن )نســبة لا تقــل عــن 5 %( عليهــا دفــع 

بــدل راتــب الشــخص ذي الإعاقــة حســب الحــد الأدنــى إلــى “صنــدوق خــاص” ينــشاً بقــرار مــن وزيــر التنميــة 

الاجتماعيــة يُُخصــص لصــرف المســاعدات منــه لصالــح المعوقيــن غيــر العامليــن. ورغــم مــرور أكثــر مــن )18( 

ســنة على صــدور هــذه اللائحــة إلّاّ أنــه لــم يصــدر قــرار عــن وزيــر التنميــة الاجتماعيــة بإنشــاء “الصنــدوق 

المالــي” الــذي تنــص عليــه اللائحــة بمــا يحــرم الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن “ملاييــن الأمــوال” ومــن تعزيــز 

ـفـرص التمكـيـن الاقتـصـادي ومتطلـبـات العـيـش الكرـيـم

ــم  ــر رصــد الأم ــق، على معايي ــاء مرصــد فلســطيني موحــد، للرصــد والتوثي ــاك حاجــة ماســة لبن هن
المتحــدة، لانتهــاكات الحــق في العمــل للاشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظومــة الحقــوق لأهميتــه 
ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــاكات الحق ــد انته ــة، ورص ــخاص ذوي الإعاق ــادي للأش ــن الاقتص في التمكي
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة عمــوماً، ووفــقاً للأولويــات على الأرض، والتدريــب وبنــاء القــدرات 
ــات )بنــك معلومــات( مُُصنّّفــة للحقــوق، مــع  ــاء قاعــدة بيان ــر رصــد الأمــم المتحــدة، وبن على معايي
الأخــذ بالاعتبــار أن توثيــق انتهــاكات الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة يحتــاج إلــى مهــارات أعلى 
في التدريــب وبنــاء القــدرات نظــراً لطابعهــا التدرُُّجــي في مجــال الرصــد والتوثيــق خلافاً لما عليــه 
ــب رغــم أن  ــاج مهــارات أقــل كثافــة في التدري ــي تحت ــة والسياســية الت الحــال في الحقــوق المدني
تلــك الحقــوق لا تحظــى بالاهتمــام الــذي تحظــى بــه الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة داخــل قطــاع 
ــة  ــاك حاج ــاع. وهن ــل القط ــام داخ ــد واهتم ــة” برص ــوق الثقافي ــى “الحق ــن لا تحظ ــة، في حي الإعاق
ماســة للعمــل على إنشــاء قاعــدة بيانــات )بنــك معلومــات( مُُصََن�َـف لانتهــاكات حقــوق الأشــخاص ذوي 

الإعاـقـة للمأسـسـة والمتابـعـات.



37 واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين تحديات وحُلول مُقترحة

3.2.5 الحقوق الثقافية والفنّّية

جــاءت المادة )30( مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، الــواردة تحــت عنــوان المشــاركة في الحيــاة 

الثقافيــة وأنشــطة الترفيــه والتســلية والرياضــة، بنــص احترافي في مجــال الصياغــة الحقوقيــة والقانونية، 

تفصيلــي في مجــال إمكانيــة الوصــول والشــمول، في الحقوق الثقافيــة والترفيهية للأشــخاص ذوي الإعاقة، 

ــة لحقــوق  ــات الدولي ــع الاتفاقي ــة والدقــة والشــمول في جمي ــر لهــذا النــص مــن حيــث الاحترافي ولا نظي

الإنســان، وهــو يتفــوق بكثيــر في الدقــة والشــمولية على العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

ــه بحــق في المواثيــق  والاجتماعيــة والثقافيــة ذاتــه، في مجــال الحقــوق الثقافيــة، إنــه نــص لا نظيــر ل

الدوليــة، وحيــث أن الحقــوق الثقافيــة بمــا يشــمل الفنيــة والترفيهيــة بطبيعــة الحــال تبــدو الأكثــر ظلــماً 

ــات  ــي، ومؤسس ــع المدن ــة في المجتم ــات الفاعل ــات والمؤسس ــات المنظم ــوق في أولوي ــن الحق ــن بي م

ومنظمــات قطــاع الإعاقــة، رغــم الارتبــاط الوثيــق لهــذا الحــق الأساســي الهــام بمنظومــة حقــوق الإنســان، 

فإننــا نــرى أهميــة وضــرورة إدراج هــذا النــص )المادة 30( مــن الاتفاقيــة كمــا هــو كونــه يمثــل “خطــة عمــل” 

كاملــة بحــد ذاتــه. 

ــدم  ــة على ق ــاة الثقافي ــاركة في الحي ــة في المش ــخاص ذوي الإعاق ــق الأش ــراف بح ــدول الأط ــر ال “ 1. تق

ــي: ــا يل ــة م ــخاص ذوي الإعاق ــل للأش ــي تكف ــبة لك ــر المناس ــذ كل التدابي ــن، وتتخ ــع الآخري ــاواة م المس

رة؛ )أ( التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسَّ

رة؛ )ب( التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية بأشكال ميسَّ

)ج( التمتــع بدخــول الأماكــن المخصصــة للعــروض أو الخدمــات الثقافيــة، مــن قبيــل المســارح والمتاحــف 

ــة  ــب التذكاري ــى النُُّص ــول إل ــكان، بالوص ــدر الإم ــع، ق ــياحة، والتمت ــات الس ــات وخدم ــينما والمكتب ودور الس

ــة. ــة الوطني ــة الثقافي ــع ذات الأهمي والمواق

2. تتخـــذ الــدول الأطــراف التدابيــر الملائمــة لإتاحــة الفرصــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة لتنميــة واســتخدام 

ــراء المجتمــع أيضــا. قدراتهــم الإبداعيــة والفنيــة والفكريــة، لا لخدمــة مصلحتهــم فحســب وإنمــا لإث

3. تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع الخطــوات الملائمــة، وفقــا للقانــون الدولــي، للتأكــد مــن أن القوانيــن التــي 

تحمــي حقــوق الملكيــة الفكريــة لا تشــكل عائــقاً تعســفياً أو تمييــزياً يحــول دون اســتفادة الأشــخاص ذوي 

الإعاـقـة ـمـن الممـواد الثقافـيـة

ــم  ــراف بهويته ــوا بالاعت ــن، أن يحظ ــع الآخري ــاواة م ــدم المس ــة، على ق ــخاص ذوي الإعاق ــق للأش 4. يح

ــم. ــك لغــات الإشــارات وثقافــة الصُّ ــوا على دعــم لهــا، بمــا في ذل ــة الخاصــة وأن يحصل ــة واللغوي الثقافي

5. تمكيــناً للأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن المشــاركة، على قــدم المســاواة مــع آخريــن، في أنشــطة الترفيــه 

والتـسـلية والرياـضـة، تتـخـذ اـلـدول الأـطـراف التدابـيـر المناـسـبة ـمـن أـجـل

ــة  ــطة الرياضي ــن، في الأنش ــد ممك ــى ح ــى أقص ــة، إل ــخاص ذوي الإعاق ــاركة الأش ــز مش ــجيع وتعزي )أ( تش

ــتويات؛ ــع المس ــة على جمي العام

ــة  ــة الخاص ــة والترفيهي ــطة الرياضي ــم الأنش ــة لتنظي ــخاص ذوي الإعاق ــة للأش ــة الفرص ــان إتاح )ب( ضم
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بالإعاقــة وتطويرهــا والمشــاركة فيهــا، والعمــل تحقيقــا لهــذه الغايــة على تشــجيع توفيــر القــدر المناســب 

مــن التعليــم والتدريــب والمــوارد لهــم على قــدم المســاواة مــع الآخريــن؛

)ج( ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلـى الأماكن الرياضيـة والترفيهية والسياحية؛

ــن  ــال الآخري ــع الأطف ــدم المســاواة م ــة للمشــاركة على ق ــال ذوي الإعاق ــان إتاحــة الفرصــة للأطف )د( ضم

في أنشــطة اللعــب والترفيــه والتســلية والرياضــة، بمــا في ذلــك الأنشــطة التــي تمــارس في إطــار النظــام 

المدرســي؛

)هـــ( ضمــان إمكانيــة حصــول الأشــخاص ذوي الإعاقــة على الخدمــات المقدمــة مــن المشــتغلين بتنظيــم 

أنـشـطة الترفـيـه والـسـياحة والتـسـلية والرياـضـة”

ــى قانــون حقــوق المعوقيــن رقــم )4( لســنة 1999 بشــأن الحقــوق الثقافيــة للأشــخاص ذوي  وبالرجــوع إل

ــوان  ــزأ” تحــت عن ــف ومُُجت ــون المذكــور على نحــو “ضعي الإعاقــة فقــد وردت في المادة )10/5( مــن القان

ــك قيــاساً على النــص الاحتــرافي الشــامل - كمــا نصــوص الاتفاقيــة-  “في مجــال الترويــح والرياضــة” وذل

ــور على  ــص  المذك ــاء الن ــث ج ــة، حي ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــة حق ــن اتفاقي ــوارد في المادة )30( م ال

النحــو التالــي “تتولــى الــوزراة ]وزارة التنميــة الاجتماعيــة[ مســؤولية التنســيق مــع جميــع الجهــات المعنيــة 

ــح  ــر فــرص الرياضــة والتروي ــح والرياضــة: أ. توفي ــن في مجــال التروي ــل المعوقي ــة وتأهي للعمــل على رعاي

للمعوقيــن وذلــك بمواءمــة الملاعــب والقاعــات والمخيمــات والنــوادي ومرافقهــا لحالــة المعــوق وتزويدهــا 

ــة ج.  ــة ودولي ــة وطني ــج رياضي ــن في برام ــاركة المعوقي ــم مش ــة ب. دع ــتلزمات الضروري ــالأدوات والمس ب

تخفيــض رســوم دخــول المعوقيــن إلــى الأماكــن الثقافيــة والترفيهيــة والأثريــة الحكوميــة بنســبة 50 %”. 

ــح والرياضــة( مــن اللائحــة  ــه وبالرجــوع لأحــكام المــادة )12/ خامســا: في مجــال التروي ــل، فإن وفي المقاب

لــة لقانــون حقــوق المعوقيــن 1999  التنفيذيــة رقــم )40( لســنة 2004 الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء والمكمِّ

فقــد نصــت على مــا يلــي “تقــوم وزارة الشــؤون الاجتماعيــة  ]التنميــة الاجتماعيــة[ بالتنســيق مــع الجهــات 

المختصــة بالعمــل على رعايــة وتأهيــل المعوقيــن في مجــال الترويــح والرياضــة: 1. على وزارتــي الشــباب 

والرياضــة والحكــم المحلــي توفيــر فــرص الرياضــة والترويــح للمعوقيــن وذلــك بمواءمــة الملاعــب والقاعــات 

ــة  ــة اللازم ــتلزمات الضروري ــالأدوات والمس ــا ب ــوق وتزويده ــة المع ــا لحال ــوادي ومرافقه ــات والن والمخيم

للمعــوق 2. تقــوم وزارة الشــؤون الاجتماعيــة ]التنميــة الاجتماعيــة[ بالتنســيق مــع وزارة الشــباب والرياضــة 

ــا  ــة 3. تقــوم وزارة الشــباب والرياضــة بم ــة والدولي بدعــم مشــاركة المعوقيــن في برامــج الرياضــة الوطني

يلــي: أ. رعايــة المؤسســات الأهليــة التــي تقــوم بتدريــب المعوقيــن رياضيــا وتأهيلهــم مــن خــال الدعــم 

المــادي والمعنــوي ب. العمــل على تشــكيل أنديــة ترعــى الشــؤون الرياضيــة الخاصــة بالأشــخاص المعوقيــن 

وتشــكيل فِــرق أولمبيــة ت. تدريــب الكــوادر الخاصــة مــن المعوقيــن للعمــل كقيادييــن في مجــال الرياضــة 

والأنديــة والنشــاطات الاجتماعيــة 4. تخصيــص موازنــة خاصــة للأنشــطة والبرامــج الترفيهيــة للأشــخاص 

المعوقيــن في الموازنــة العامــة لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة ]وزارة التنميــة الاجتماعيــة[”.
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ضــرورة إجــراء تعديــات تشــريعية في مجــال الحقــوق الثقافيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة لمواءمتهــا 
ــة CRPD أبرزهــا: مــع الاتفاقي

1. تعديــل المنهــج الفــردي )الطبــي – الإغاثــي( الواضــح مــن خــال “الرعايــة والتأهيــل” في المجــال 
الرياضــي واســتبداله بالمنهــج الحقوقــي.

2. عــدم اقتصــار الحقــوق الثقافيــة على الرياضيــة رغــم أهميتهــا بحيــث تشــمل التمتــع بالأنشــطة 
الثقافـيـة والفنـيـة ككل وـفـق الاتفاقـيـة

3. توضيــح أدوار ومســؤوليات وإجــراءات وزارة التنميــة والحكــم المحلــي ووزارة الرياضــة )المجلــس 
الأعلى للــشباب والرياــضة( في النــصوص القانونــية

ــوق  ــأن الحق ــؤولياتهما بش ــار ومس ــياحة والآث ــة ووزارة الس ــن وزارة الثقاف ــح دور كل م 4. إدراج وتوضي
ــة. ــخاص ذوي الإعاق ــة للأش الثقافي

5. إدارج لغــة الإشــارة في كافــة الخطــط والبرامــج والأنشــطة المتعلقــة بالحقــوق الثفاقيــة للأشــخاص 
ذوي الإعاقــة وفقــا لاحــكام الاتفاقيــة.

6. تهيئــة البيئــة الثقافيــة  التــي تشــمل الفنيــة والرياضيــة بمــا يضمــن توفيــر الترتيبــات التيســيرية 
المعقولــة وإمكانيــة الوصــول والشــمول.

7. التأكيــد بنصــوص صريحــة في القانــون وعلى نحــو أكثــر تفصيــات في اللائحــة على الموازنــات 
الماليــة المخصصــة للحقــوق الثقافيــة.

ــة  ــوق الثقافي ــي” بالحق ــي في “إذكاء الوع ــع المدن ــمية والمجتم ــات الرس ــد على دور الجه 8. التأكي
ــوق ككل. ــة الحق ــا بمنظوم ــا وارتباطه لأهميته

ــات  ــاذ الترتيب ــة” لإنف ــؤوليات “الرقابي ــام والمس ــة على المه ــراءات واضح ــوص وإج ــد بنص 9. التأكي
ــمول. ــول والش ــة الوص ــيرية وإمكاني التيس

10. النــص على “العقوبــات” حــال انتهــاك الحقــوق الثقافيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة وبمــا يشــمل 
ــواردة في التشــريعات. كافــة الحقــوق ال

ــرة  ــكال ميس ــات وبأش ــة والمكتب ــواد الثقافي ــمل الم ــا يش ــة بم ــوق الثقافي ــوى للحق ــة القص ــم الأهمي رغ

ــن  ــة الأماك ــره ومواءم ــرحية وغي ــروض مس ــم وع ــيقى ورس ــن موس ــة م ــروض الفني ــج والأفلام والع والبرام

ــب  ــق لهــذا الحــق بالجوان ــاط الوثي ــة الوصــول والشــمول،  والارتب ــن إمكاني ــا يضم ــة بم والمجــالات الثقافي

الصحيــة والنفســية والروحيــة والاجتماعيــة وغيرهــا على نحــو لا يتجــزأ، ورغــم الانتهــاكات الواســعة في 

بيئــة التمييــز والإقصــاء والتهميــش التــي يُُعانــي منهــا الأشــخاص ذوو الإعاقــة، والتــي تنســحب بالضــرورة 

ــن  ــن الاماك ــد م ــة العدي ــدم مواءم ــط( وع ــة )التنمي ــة المجتمعي ــة الثقاف ــة وبخاص ــوق الثقافي على الحق

الثقافيــة والتدابيــر لمتطلبــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن حيــث الترتيبــات التيســيرية المعقولــة وإمكانية 

الوصــول والشــمول، وعــدم الاكتــراث بخصــم بنســبة 50 % على رســوم الدخــول للأماكــن الثقافيــة التــي 

ينــص عليهــا قانــون حقــوق المعوقيــن ولائحتــه التنفيذيــة، وعــدم الاهتمــام بمتابعــة واحتضــان وإنمــاء 

ــرح  ــيقى والمس ــمل الموس ــا يش ــة بم ــة المختلف ــالات الثقافي ــة في المج ــخاص ذوي الإعاق ــب الأش مواه

والتمثيــل والغنــاء وغيــره مــن الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة؛ وقــد كشــفت المجموعــات البؤريــة التــي جــرت 

ــة اهتمــاماً مــن الاشــخاص ذوي  ــات هــذه الورقــة التحليلي ــار الســن لغاي مــع النســاء ومــع الرجــال ومــع كب

مـة حـقـوق الإنـسـان ككل لـذي دار في المجموـعـات على منظوـ ّـاء اـ قـة خلال النـقـاش البنـ الإعاـ
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مــن  أنمــاط  بوجــود  مُُجــدّّداً،  للتذكيــر  ضــرورة،  هنــاك 

الانتهــاكات لا تقــع ضمــن الأولويــات أو الاهتمــام المطلــوب  

عمــوماً  الأهليــة  المنظمــات  قبــل  مــن  المتابعــة  في 

ومؤسســات ومنظمــات الاشــخاص ذوي الإعاقــة ويمكــن 

تفســير ذلــك باتجاهــات عديــدة مــن بينهــا اتســاع حلقــات 

ــخاص ذوي  ــوق الأش ــال حق ــي تط ــاكات الت ــة الانته وكثاف

الإعاقــة في منظومــة الحقــوق ككل  بمــا يجعــل مــن 

الصعــب في عــدد مــن الأحيــان، التأمــل في الأولويــات في 

ــرار  ــداه، وتك ــا وم ــم بينه ــط القائ ــة التراب ــوق وطبيع الحق

الجهــود في أنمــاط معينــة مــن الانتهــاكات وبخاصــة في 

ــذي  مجــال التمكيــن الاقتصــادي للأشــخاص ذوي الإعاقــة ال

يحــوز على النصيــب الأكبــر مــن الاهتمــام لارتباطــه بالفقــر والتهميــش، وعــدم الاهتمــام الــكافي مــن قبــل 

الجهــات الممولــة في برامجهــا وأوجــه الدعــم كمــا هــو الحــال في الحقــوق الثقافيــة فمــا زالــت الحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة هــي التــي تنــال الاهتمــام الأكبــر مــن قبــل الجهــات الممولــة، علاوة على الخلــل 

ــق،  ــد والتوثي ــة للرص ــة والادوات اللازم ــة والمنهجي ــاب المأسس ــة غي ــق نتيج ــد والتوثي ــم في الرص القائ

ــر رصــد الأمــم المتحــدة وعــدم توفــر مســوحات جــادة  والعمــل الجماعــي مــن خلال مرصــد يعتمــد معايي

ــدي بانتظــار  ــات وأدوات التعامــل معهــا، والنمــط التقلي ــة، وآلي ــات داخــل قطــاع الإعاق ــاج والأاولوي للاحتي

وصــول الشــكوى للمؤسســات وعــدم الســعي إليهــا نتيجــة خلــل في عمليــات “الرصــد” أي المســح الميدانــي 

يـق ظـار التوثـ يـس انتـ بـادرة ولـ قـة ومـ صـد دقيـ يـات رـ تـاج عملـ كـون نـ غـي أن يـ يـق” ينبـ لأن “التوثـ

الحقــوق الثقافيــة والفنّيــة، للأشــخاص ذوي الإعاقــة، بمختلــف الإعاقــات، تحتــاج إلــى “اهتمــام أكثــر” 
ــة  ــا الحيوي ــة، لأهميته ــال الإعاق ــة في مج ــات العامل ــات والمنظم ــمية والمؤسس ــات الرس ــن الجه م
ــريعية،  ــات التش ــال التعدي ــيما في مج ــة، لا س ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــة حق ــا بمنظوم وارتباطه
والبيئــة الثقافيــة العامــة والترتيبــات التيســيرية المعقولــة وإمكانيــة الوصــول ومتطلبــات الشــمول، 
والتشــبيك مــع المنظمــات الأهليــة العاملــة في القطــاع الثقــافي والفنــي للاســتفادة مــن الإمكانيــات 
والمــوارد، ورصــد وتوثيــق ومتابعــة الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الأشــخاص ذوي الإعاقــة بأشــكال 
ــاكات،  ــك الانته ــق تل ــار( على توثي ــدم الانتظ ــادِر )ع ــل الُمب ــافي، والعم ــال الثق ــة في المج مختلف
ميدانيــا، وعــدم انتظــار وصــول المشــتكي/ة للمؤسســة لتقديــم الشــكوى في ظــل مــا أشــارت إليــه 
ــاع  ــة في قط ــة العامل ــات الأهلي ــات والمنظم ــة والمؤسس ــات البؤري ــع المجموع ــاءات م ــج اللق نتائ
الإعاقــة التــي أظهــرت عــدم الاكتــراث أو الرغبــة لــدى الكثيــر مــن الأشــخاص ذوي الأشــخاص بالتواصــل 
ثــم الحضــور للمؤسســات والمنظمــات مــن أجــل تقديــم شــكاوى بشــان انتهــاكات الحقــوق الثقافيــة 
ــى  ــاج إل وغيرهــا مــن منظومــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، إنهــا مســألة بالغــة الأهميــة، وتحت

مراجعــة جــادة على مســتوى التخطيــط وفي مســار التنفيــذ على الأرض.
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  4. السياسات العامة والإعاقة

أكــدت اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 2006 التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين، بــدون تحفظات، 

مطلــع نيســان 2014 في المادة )1( على الغــرض مــن الاتفاقيــة والــذي يتمثــل في “تعزيــز وحمايــة وكفالــة 

ــان  ــوق الإنس ــع حق ــن بجمي ــع الآخري ــاواة م ــدم المس ــعاً كاملًاً على ق ــة تمت ــخاص ذوي الإعاق ــع الأش تمت

والحريــات الأساســية، وتعزيــز احتــرام كرامتهــم المتأصلــة”. وأوضحــت المادة )3( المبــادىء العامــة للاتفاقيــة 

والتــي تتمثــل في: احتــرام الكرامــة المتأصلــة والاســتقلال الذاتــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة بمــا في ذلــك 

حريــة تقريــر خياراتهــم بأنفســهم واســتقلاليتهم، والمســاواة وعــدم التمييــز على أســاس الإعاقــة، وكفالــة 

مشــاركة وإشــراك الأشــخاص ذوي الإعاقــة بصــورة كاملــة وفعّّالــة في المجتمــع، واحتــرام الفــوارق الفرديــة 

وقبــول الأشــخاص ذوي الإعاقــة كجــزء مــن التنــوع البشــري والطبيعــة البشــرية، وتكافــؤ الفــرص، وإمكانيــة 

الوصــول، والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، واحتــرام القــدرات المتطــورة للأشــخاص ذوي الإعاقــة وحقهــم في 

الحفــاظ على هويتهــم. 

شــددت المادة )4( مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة الــواردة تحــت عنــوان “الالتزامــات العامــة 

للــدول” على تعهــد الــدول الأطــراف )دولــة فلســطين( باتخــاذ جميــع التدابيــر الملائمــة “التشــريعية وغيــر 

التشــريعية” لإنفــاذ الحقــوق المعتــرف بهــا في هــذه الاتفاقيــة، ومراعــاة وتعزيــز حقــوق الأشــخاص ذوي 

ــز على  ــاء على التميي ــبة للقض ــر المناس ــة التدابي ــاذ كاف ــج” واتخ ــات والبرام ــع “السياس ــة في جمي الإعاق

أســاس الإعاقــة مــن جانــب أي شــخص أو منظمــة أو مؤسســة خاصــة، وإجــراء مــا يلــزم مــن بحــوث ودراســات 

ــدول  ــاور ال ــوب أن “تتش ــضاً، على وج ــدت، أي ــة .. وأك ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــال حق ــة في مج تطويري

الأطــراف )دولــة فلســطين( تشــاوراً وثيــقاً مــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة بمــن فيهــم الأطفــال ذوي الإعاقــة، 

ــى تنفيــذ  مــن خلال المنظمــات التــي تمثلهــم، بشــأن وضــع وتنفيــذ التشــريعات والسياســات الراميــة إل

هــذه الاتفاقيــة، وفي عمليــات صُُنــع القــرار الأخــرى بشــأن المســائل التــي تتلعــق بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، 

وإشــراكهم فعلــياً في ذلــك. جديــرٌٌ بالذكــر، أنََّ “المشــاركة الأصيلــة والمتكافئــة” للأشــخاص ذوي الإعاقــة في 

التشــريعات والسياســات والتدابيــر “اســتحقاقٌٌ أصيــلٌٌ” بموجــب الاتفاقيــة )مــادة 4/3( ولا نظيــر لهــا بجميــع 

الاتفاقـيـات الدولـيـة لحـقـوق الإنـسـان

ســنتناول هــذا الجانــب مــن الورقــة التحليليــة في أربعــة محــاور، الأول يتنــاول الهيــاكل المؤسســة في ظــل 

المنهــج التقليــدي الســائد اتجــاه الإعاقــة )النمــوذج الفــردي/ الطبــي( لارتباطهــا الوثيــق بحقــوق الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة كاملــة، ومــن ثــم نتنــاول الاســتراتيجيات العامــة الوطنيــة المتمثلــة في أجنــدة السياســات 

إنَّ نــص المــادة )4( فقــرة )3( مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة الــذي يؤكــد صراحــة على 
المشــاركة “الكاملــة والأصيلــة والمتكافئــة” للأشــخاص ذوي الإعاقــة بمــن فيهــم الأطفــال ذوو الإعاقة، 
مــن خــال منظماتهــم التمثيليــة،  شــديد الأهميــة، في مجال وضــع وتنفيذ “التشــريعات والسياســات” 
المتعلقــة باتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة الشــاملة لحقوقهــم/نَّ والرقابــة على تنفيذهــا 
وعمليــات صُنــع القــرار في كافــة المســائل والقضايــا المتعلقــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة  وحقوقهــم، 
يجــب، الانتبــاه جيــداً لهــذا الاســتحقاق، في جميــع الشــراكات والتدابيــر المتعلقــة بالأشــخاص ذوي 

الإعاقــة مــع الجهــات الرســمية كافــة ومــع الجهــات غيــر الرســمية ودون اســتثناء. 
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الوطنيــة للأعــوام 2017 - 2022 )حكومــة د. رامــي الحمــد الله( والخطــة الوطنيــة للتنميــة للأعــوام 2021 – 

2023 )حكومــة د. محمــد اشــتية( وكذلــك الخطــة التنفيذيــة لقطــاع الإعاقــة في فلســطين للأعــوام 2022 

.2024 –

4.1 الهياكل المؤسسية والنموذج الفردي للإعاقة

أدت القــراءة الخاطئــة للإعاقــة على النمــوذج الفــردي )الطبــي - الإغاثــي( وليــس على النمــوذج الحقوقــي - 

التنمــوي منــذ ســنوات إلــى خلــل عميــق في التركبيــة والهيــاكل المؤسســاتية الَمَعنيــة بالأشــخاص ذوي 

الإعاقــة وحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة نتيجــة هــذه “الخطيئــة” على مســتوى التشــريعات والسياســات 

ــز  ــج التميي ــمت بنه ــي اتس ــة على الأرض الت ــات العملي ــداً في الممارس ــة ج ــظلال ثقيل ــت ب ــة، وألق العام

ّـر” لمنظومــة حقــوق  ــث الُمُدََم� على أســاس الإعاقــة، واســع النطــاق، وبأشــكال مختلفــة، وعمّّقــت “المثل

الأشــخاص ذوي الإعاقــة المتمثــل بالحََلقــة الحديديــة الُمُحكََمــة بيــن الفقــر والإعاقــة والعنــف والتــي تــؤول 

ــة” التــي  ــك “الخطيئ ــة المطــاف نتيجــة تل ــذات  في نهاي ــد ال ــة” وجل ــى “العُُزل ــان إل ــر مــن الأحي في كثي

تـسـببت فيـهـا تـلـك التـشـريعات والسياـسـات العاـمـة الـتـي ـتـؤدي حـتـماً إـلـى تـلـك النتاـئـج

ــاص  ــطيني الخ ــريع الفلس ــو التش ــن، وه ــوق المعوقي ــون حق ــدر قان ــنة، ص ــل )24( س ــام 1999، قب في الع

ــات  ــريعي في بداي ــس التش ــره المجل ــذي أق ــون ال ــذا القان ــة، كان ه ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــأن حق بش

عهــده في التشــريع مُُتقدّّمــا نــوعاً مــا على التشــريعات التــي تنظــم حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة في 

المنطقــة مــن حيــث التأكيــد على الحــق في العيــش الكريــم وأن لا تكــون الإعاقــة ســبباً يحــول دون تمتــع 

ــواردة تفصــيلًاً  ــة ال ــد على حقــوق الاشــخاص ذوي الإعاق الأشــخاص ذوي الإعاقــة على حقوقهــم، والتأكي

في المادة )10( مــن القانــون، ومســؤوليات الــوزارات إلــى جانــب وزارة الشــؤون الاجتماعيــة في ذلــك الوقــت 

ــة  ــات الحكومي ــزام المؤسس ــة، وإل ــن العام ــة الأماك ــون، ومواءم ــذا القان ــواردة في ه ــكام ال ــاذ الأح في إنف

وغيــر الحكوميــة بتشــغيل نســبة لا تقــل عــن 5 % مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والإعفــاء الجمركــي الكامــل 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الرســوم والجمــارك والضرائب،ـــ واســتخدام لغــة الإشــارة في الإعلام.    

ــردي   ــوذج  الف ــي النم ــت في تبن ــن 1999 تمثل ــوق المعوقي ــون حق ــا قان ــع به ــي وق ــة الت ــن الخطيئ لك

ــن  ــة م ــخاص ذوي الإعاق ــف الأش ــحاً في تعري ــدى واض ــذي ب ــة؛ ال ــه للإعاق ــي(  في قراءت ــي – الإغاث )الطب

ــة”  ــى “وزارة الشــؤون الاجتماعي ــون إل ــذ أحــكام هــذا القان ــق طبــي، وليــس حقوقــي، وإســناد تنفي منطل

ــيلًاً في  ــواردة تفص ــوق ال ــى الحق ــه، وحت ــذ أحكام ــة بتنفي ــة الُمُكلّّف ــية المركزي ــوزارة الرئيس ــا ال باعتباره

القانــون جــاءت تحــت مســؤولية وزارة الشــؤون الاجتماعيــة بالتنســيق مــع الجهــات الَمَعنيــة في “رعايــة” و 

“تأهيــل” الأشــخاص ذوي الإعاقــة، علاوة على إشــكالية “المصطلحــات” الُمُســتخدمة في عنــوان ونصــوص 

هــذا القانــون )المعوقيــن( وبذلــك فــإن النمــوذج الفــردي ســيطر على القانــون رغــم الإيجابيــات الواضحــة 

ــك الزمــن، مــا أدى إلــى حفــر مصطلــح “الشــؤون” عميــقاً في وعــي وســلوك  ــواردة فيــه قيــاساً على ذل ال

رغــم أهميــة دور الاتحــاد الفلســطيني العــام للأشــخاص ذوي الإعاقــة في مجــال “السياســات 
ــوق  ــة حق ــإنَّ اتفاقي ــطينية، ف ــمية الفلس ــات الرس ــل الجه ــن قب ــه م ــد علي ــريعات” والتأكي والتش
الأشــخاص ذوي الإعاقــة تؤكــد صراحــة في المــادة )4( فقــرة )3( على أنَّ عمليــة المشــاركة الأصيلــة 
والمتكافئــة في السياســات والتشــريعات وصنــع القــرار تكــون مــن خــال “المنظمــات” التــي تمثــل 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة وليــس مــن خــال “منظمــة واحــدة” مــا يعنــي أن “التفــرُّد” بالتمثيــل ينتهــك 

ــي.  ــل التكامل ــب العم ــاع تتطل ــة القط ــة ومصلح ــإنَّ الاتفاقي ــك، ف ــة، لذل الاتفاقي
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الأشــخاص ذوي الإعاقــة )رايحيــن على الشــؤون( الــذي “تفاعــل بقــوة” مــع “الثقافــة المجتمعيــة” والنظــرة 

النمطيــة )التنميــط( اتجــاه الأشــخاص ذوي الإعاقــة التــي تتــراوح بيــن الدونيــة والشــفقة فأنتــج هيــاكل 

وسياـسـات “عاـجـزة” ـعـن فـهـم الإعاـقـة

رغــم أن الإعاقــة هــي “قضيــة عبــر قطاعيــة” إلا أن كل مــا يتعلــق بحقــوق وقضايــا الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

ــون  ــة بأحــكام قان ــة المخاطب ــوزارة المركزي ــة، باعتبارهــا ال ــه” باتجــاه وزارة الشــؤون الاجتماعي جــرى “قذف

حقــوق المعوقيــن لعــام 1999. إنهــا “الــوزارة الوحيــدة” التــي وردت في التعريفــات المنصــوص عليهــا في 

ــك جــاء  ــن( وبذل ــة )المعوقي ــي للأشــخاص ذوي الإعاق ــف الطب ــب التعري ــى جان ــون إل ــن القان المــادة )1( م

مطلــع المــادة )1( مــن هــذا القانــون على النحــو التالــي “في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يكــون للكلمــات 

والعبــارات التاليــة المعانــي المخصصــة لهــا مــا لــم تــدل القرينــة على خــاف ذلــك. الــوزارة: وزارة الشــؤون 

الاجتماعيــة. الوزيــر: وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة. المعــوق: الشــخص المصــاب بعجــز كلــي أو جزئــي خلقــي أو 

غيــر خلقــي وبشــكل مُســتقر في أي مــن حواســه أو قدراتــه الجســدية أو النفســية أو العقليــة إلــى المــدى 

الــذي يحــد مــن إمكانيــات تلبيــة متطلبــات حياتــه العاديــة في ظــروف أمثالــه مــن غيــر المعوقيــن ...”. 

ومــن خلال مراجعــة القانــون تبــرز أســئلة حــول الحــق في التعليــم الجامــع، الحــق في الصحــة ، الحــق في 

العمــل، الحــق في تكويــن الجمعيــات للأشــخاص ذوي الإعاقــة، الإعفــاء الجمركــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة، 

مواءمــة الأماكــن لمتطلبــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة على قاعــدة الشــمول، الشــروط والمواصفــات الفنيــة 

والهندســية الواجــب توفرهــا في المبانــي والمرافــق العامــة للمواءمــة؟ مواءمــة بيئــة ووســائل المــواصلات، 

مواءـمـة الاتـصـالات وأجهزتـهـا ومُُعداتـهـا الفنـيـة

ــون  ــب قان ــيقي” بموج ــة “تنس ــة الاجتماعي ــأنََّ دور وزارة التنمي ــة ب ــئلة المطروح ــرد على الأس ــن ال لا يمك

ــؤون” دور  ــل “للش ــتاً فه ــى ثاب ــؤال يبق ــة. لأنََّ الس ــئلة المطروح ــع الأس ــن 1999 في جمي ــوق المعوقي حق

تنســيقي في جميــع الأســئلة المطروحــه حــال كان الحديــت يــدور عــن أشــخاص مــن غيــر ذوي الإعاقــة؟ 

ــب مــن  ــاءًً على طل ــي “بن ــا يل ــون حقــوق المعوقيــن تنــص على م ــة: لا. كمــا أن المادة )7( مــن قان الإجاب

الــوزارة )الشــؤون( تُُقــدّّم المؤسســات الحكوميــة خططهــا وتقاريرهــا الســنوية المتعلقــة بخدماتهــا 

للمعوقيــن”. وبالتالــي فــإن “الشــؤون” تُُديــر كل مــا يتعلــق 

بالجوانــب السياســاتية المتعلقــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة 

بقــوة القانــون. وحيــث أن المؤسســات الحكوميــة لا تُُقــدّّم 

ــا  ــي تُُقدمه ــات الت ــأن الخدم ــنوية بش ــر س ــط وتقاري خط

تّْْ  للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــإنََّ “الشــؤون” هــي التــي عََق�ِلِ

َـر!  غ�ِصِ ــذ ال ــة من ــخاص ذوي الإعاق ــن الأش ــابة م ــن الش بذه

ولأن تعريــف “المعوقيــن” الــوارد في المادة )1( مــن القانــون 

قانــون حقــوق المعوقيــن لعــام 1999 كان مُُتطــوراً في ذلــك الوقــت قيــاساً على تشــريعات المنطقــة، 
لكــن الخطيئــة الكبــرى تمثلــت في النمــوذج الفــردي )الطبــي – الإغاثــي( الــذي ســيطر على نصوصــه 
رَََ عََميــقاً في وعــي وســلوك الأشــخاص ذوي الإعاقــة )الشــؤون( وتفاعــل بقــوة مــع  وأحكامــه، وحََف�
ــن  ــزة” ع ــات “عاج ــاكل وسياس ــة هي ــج معادل ــة فأنت ــة للإعاق ــرة النمطي ــة والنظ ــة المجتمعي الثقاف
ــناً  ــة ثم ــع الاشــخاص ذوي الإعاق ــق النمــوذج الحقوقــي )التنمــوي( وبالنتيجــة دف ــة وف فهــم الإعاق

باـهـظاً على مـسـتوى منظوـمـة حـقـوق الإنـسـان بأكملـهـا
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ــي  ــة ه ــة” في وزارة الصح ــة الطبي ــن “اللجن ــادر ع ــي الص ــر الطب ــإنََّ التقري ــي” ف ــوذج “الطب ــى النم يتبن

َـر إجبــاري” للوصــول إلــى ســوق العمــل  التــي تتحكــم بحيــاة وتمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة كونهــا “مََم�

ــة في المواثيــق الدوليــة  ــره مــن الحقــوق الطبيعيــة والمكفول أو الاســتفادة مــن الإعفــاء الجمركــي أو غي

للأشــخاص ذوي الإعاقــة، وبذلــك، فــإن النمــوذج الفــردي )الطبــي – الإغاثــي( ينقــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

مــن عالــم الحقــوق إلــى عالــم التمييــز والفقــر والإقصــاء مــن منظومــة الحقــوق وعــن التشــخيص الوظيفــي 

بـة يـة المطلوـ الُمُـسـاِنِد والكـفـاءة والممـؤهلات العلمـ

4.2 أجندة السياسات الوطنية 2017 – 2022

ــاور  ــة مح ــن ثلاث ــاءت ضم ــد ج ــن أولًاً” فق ــة 2017– 2022 “المواط ــات الوطني ــدة السياس ــى أجن ــوع إل بالرج

وعشــرة أولويــات. المحــور الأول: الطريــق نحــو الاســتقلال، ويتضمــن ثلاثــة أولويــات؛ تجســيد الدولــة 

ــة(  ــة الثاني ــة الوطني ــة )الأولوي ــدة الوطني ــى( والوح ــة الأول ــة الوطني ــاء الاحتلال)الأولوي ــتقلة وإنه المس

وتعزيــز المكانــة الدوليــة لدولــة فلســطين )الأولويــة الوطنيــة الثالثــة(. المحــور الثانــي: الإصلاح وتحســين 

جــودة الخدمــات العامــة، ويتضمــن أولويتيــن؛ الحكومــة الُمُســتجيبة للمواطــن )الأولويــة الوطنيــة الرابعــة( 

والحكومــة الفعّّالــة )الأولويــة الوطنيــة الخامســة(. المحــور الثالــث: التنميــة المســتدامة، ويتضمــن خمــس 

أولويــات؛ تحقيــق الاســتقلال الاقتصــادي )الأولويــة الوطنية السادســة( والعدلــة الاجتماعية وســيادة القانون 

)الأولويــة الوطنيــة الســابعة( وتعليــم جيــد وشــامل للجميــع )الاولويــة الوطنيــة الثامنــة( ورعايــة صحيــة 

شــاملة ذات جــودة ومتاحــة للجميــع )الأولويــة الوطنيــة التاســعة( ومجتمــع قــادر على الصمــود والتنميــة 

)الأولوـيـة الوطنـيـة العاـشـرة(. وبذـلـك ـفـإن أجـنـدة السياـسـات تـشـتمل ثلاـثـة مـحـاور وعـشـر أولوـيـات وطنـيـة

حافظــت أجنــدة السياســات الوطنيــة على النمــوذج الفــردي )الطبــي – الإغاثــي( الــذي رســخ في وجــدان 

المشــرّع وصانــع السياســات واســتقر في مُخيلــة وإحســاس وأداء الأشــخاص ذوي الإعاقــة بمختلــف المجالات، 

ــة والدســتورية  ــع الحقــوق الطبيعي ــدة كل البعــد في تعاطيهــا م ــة بعي ــت السياســات العام ــك بقي وبذل

ــا  ــة باعتباره ــع الإعاق ــل م ــم التعام ــم يت ــطين، ول ــة في فلس ــخاص ذوي الإعاق ــة للأش ــة المكفول والدولي

“قضيــة عبــر قطاعيــة” على المســتوى السياســاتي وفي منهــج التخطيــط الاســتراتيحي، ولذلــك، ســايَرت 

بشــكل أو بآخــر ثقافــة مجتمعيــة دونيــة في تعاملهــا مــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة مُرتكزاتهــا “الشــؤون” 

ومعهــا “اللجنــة الطبيــة” ومعهــا الرعايــة والشــفقة )التنميــط( وتجاهُــل النمــوذج )الحقوقــي – التنمــوي( 

في مجــال الإصــاح وفي الأولويــات والتدخــات السياســاتية التنمويــة.

أتــت أجنــدة السياســات الوطنيــة )المواطــن أولًاً( على ذكــر مصطلــح الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الأولويــة الوطنيــة 

ــة  ــات الوطني ــاص بالسياس ــي الخ ــدول الثان ــون؛ في الج ــيادة القان ــة وس ــة الاجتماعي ــة بالعدال ــابعة المتعلق الس

ــة  ــخاص ذوي الإعاق ــح الأش ــر مصطل ــث ورد ذك ــابعة، حي ــة الس ــة الوطني ــوء الأولوي ــاتية في ض ــدخلات السياس والت

ــات  ــل للفئ ــرص عم ــر ف ــي، وتوفي ــاج الاجتماع ــن خلال “الإدم ــر م ــن الفق ــد م ــية للح ــدخلات السياس ــط في الت فق

المهمشــة مــن الأفــراد ذوي الإعاقــة والشــباب والنســاء والأســرى المحرريــن” على النمــوذج الفــردي )الإغاثــي( بطبيعة 

الحــال. وفي المقابــل، تجاهلــت “الأجنــدة” الأشــخاص ذوي الإعاقــة في ذات الجــدول المتعلقــة بالسياســات الوطنيــة 

والتــدخلات السياســاتية في ضــوء الأولويــة الوطنيــة الســابعة وبخاصة التــدخلات السياســاتية المتعلقــة في “توفير 

الحمايــة الاجتماعيــة للفئــات الفقيــرة والمهمشــة”. وتجاهلــت الأشــخاص ذوي الإعاقــة في التــدخلات السياســاتية 

المتعلقــة بالسياســة الوطنيــة بشــأن “تعزيــز وصــول المواطنيــن إلــى العدالــة” حيــث اختفــى الأشــخاص ذوي الإعاقة 

مــن تلــك السياســات والتــدخلات السياســاتية. مــا يعنــي أن أجنــدة السياســات الوطنيــة غيــر حساســة تجــاه حقــوق 
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الأشــخاص ذوي الإعاقــة المكفولــة في القانــون الأساســي )الدســتور( واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة على 

غــرار التشــريع. ولــم تحتــرم تلــك الأجنــدة “التــزام العــام”  الــذي يقــع على دولــة فلســطين بموجــب اتفاقيــة حقــوق 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة )مــادة 4 فقــرة 3( بوجــوب ضمــان “المشــاركة الأصليــة والمتكافئــة” للأشــخاص ذوي الإعاقــة 

ومنظماتـهـم التمثيلـيـة في السياـسـات العاـمـة، وبذـلـك يتـعـزز نـهـج التميـيـز والتهمـيـش والإقـصـاء

ــة في  ــم التمثيلي ــن خلال منظماته ــة، م ــال ذوي الإعاق ــة، والأطف ــخاص ذوي الإعاق ــاركة الأش ــزال مش لا ت

َـر،  صناعــة السياســات العامــة وصياغــة التشــريعات المتعلقــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، متواضعــة ولا تُُذك�

كــماً ونــوعاً، لاعتبــارات عديــدة؛ أبرزهــا اســتعلاء المشــرّّع وصانــع السياســات على حقــوق وقضايــا الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة، وتجاهــل الالتــزام العــام الــذي يقــع على دولــة فلســطين بموجــب اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة )المادة 4 فقــرة 3( التــي أكــدت على المشــاركة “الأصيلــة والمتكافئــة” في السياســات العامــة 

والتشــريعات والتدابيــر وصناعــة القــرار. علاوة على حصــر نهــج الجهــات الرســمية على مســتوى السياســات 

العامــة والقطاعيــة والتدابيــر والممارســات العمليــة بعنــوان واحــد هــو الاتحــاد الفلســطيني العــام 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة، ورغــم أهميــة دور “الاتحــاد” كأول منظمــة شــعبية حقوقيــة غيــر ربحيــة مُُتصلــة 

ــاد(  ــده )الاتح ــات عه ــة في بداي ــم وبخاص ــم ومصالحه ــة وحقوقه ــخاص ذوي الإعاق ــراً بالأش ــالًاً مباش اتص

والــذي تراجــع مــع مــرور الســنوات لاعتبــارات عديــدة فاتســعت الفجــوة بينــه وبيــن القاعــدة بشــكل واســع، 

إلّاّ أن هــذا النهــج في الأداء مــن قبــل الجهــات الرســمية “مخالــف” لاتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

التــي أكــدت صراحــة في المادة )4( فقــرة )3( على تمثيــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة والأطفــال ذوي الإعاقــة 

مــن خلال “منظماتهــم” التمثيليــة بمــا يعنــي بوضــوح حــرص الاتفاقيــة على “أوســع تمثيــل” للأشــخاص 

ذوي الإعاقــة وحقوقهــم ومصالحهــم وليــس “ التفــرّّد” بالتمثيــل خلافاً للاتفاقيــة )CRPD( واســتحقاقاتها 

على المســتوى التشــريعي والسياســاتي وفي صناعــة القــرار. وهــذا يتطلــب، بالضــرورة، والأوليــة، الحــرص 

على الأداء “التكامـلـي” ولـيـس “التـفـرد والإقـصـاء” خدـمـة لحـقـوق ومصاـلـح الاـشـخاص ذوي الإعاـقـة

يجــب أن تتشــاور دولــة فلســطين، تشــاوراً وثيقــا، مــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة، بمــن فيهــم الأطفــال 
ــذ التشــريعات والسياســات  ذوي الإعاقــة، مــن خــال المنظمــات التــي تمثلهــم، بشــأن وضــع وتنفي

الراميــة إلــى تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة، وعمليــات صنــع القــرار وإشــراكهم فعليــا في ذلــك.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

النهــج الــذي تســير عليــه الجهــات الرســمية يحصــر التعامــل بشــأن حقــوق وقضايــا الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة على مســتوى السياســات والتشــريعات والممارســات، بالاتحــاد الفلســطيني العــام للأشــخاص 
ذوي الإعاقــة؛ يتعــارض مــع اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. ورغــم أهميــة دور الاتحــاد، الــذي 
اتســم بقــوة الأداء في بدايــات عهــده ثــم تراجــع بشــكل كبيــر لاعتبــارات عديــدة، إلّاّ أن التــزام دولــة 
فلســطين  بموجــب الاتفاقيــة )مــادة 4 فقــرة 3( يوجــب “العمــل التكاملــي” مــع مؤسســات ومنظمــات 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة. اســتمرار هــذا النهــج، وتغليــب الأداء الفــردي على العمــل الجماعــي داخــل 
ــرار  ــى الإض ــا زال إل ــي، أدى وم ــف الأداء التكامل ــة، وضع ــخاص ذوي الإعاق ــات الأش ــات ومنظم مؤسس
ــد  ــب توحي ــة” تتطل ــاع الإعاق ــة “قط ــإنََّ مصلح ــك، ف ــة، لذل ــخاص ذوي الإعاق ــح الأش ــوق ومصال بحق
ــوق  ــة حق ــن منظوم ــال م ــي تن ــاء الت ــش والإقص ــز والتهمي ــة التميي ــة عاصف ــود في مواجه الجه

لـة خـطـر على القـطـاع الاـشـخاص ذوي الإعاـقـة. اـسـتمرار ـهـذه الحاـ
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4.3 الخطة الوطنية للتنمية 2021 – 2023

في الوقــت الــذي رفعــت فيــه أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017 – 2022 التــي جــاءت في عهــد حكومــة رئيــس الــوزراء 

الســابق د. رامــي الحمــد اللــه شــعار “المواطــن أولًاً” فــإنََّ الخطــة الوطنيــة للتنميــة 2021 – 2023 التــي جــاءت في عهــد 

رئيــس الــوزراء الحالــي د. محمــد اشــتية قــد رفعــت شــعار “الصمــود المقــاوم والانفــكاك والتنميــة بالعناقيــد. والعنقــود، 

ِـن أن  حســب هــذه الخطــة، يعنــي المحافظــة بحدودهــا الجغرافيــة؛ وبذلــك فــإنََّ التنميــة بالعناقيــد تعنــي ان مــا يُُمك�

ينطبــق على محافظــة جنيــن وقلقيليــة مــن حيــث اختصاصهــا بالزراعــة، يمكــن أن ينطبــق على الخليــل ونابلــس مــن 

حيــث اختصاصهــا بالصناعــة، ومحافظــة بيــت لحــم وقلقيليــة مــن حيــث اختصاصهــا بالســياحة، وغــزة مــن حيــث كل مــا 

لــه علاقــة بالبحــر والعلــوم البحريــة والأســماك والصناعــة الســمكية وتحليــة ميــاه البحــر، ورام اللــه والبيــرة كمركــز مالــي 

وخدماتــي وتكنولوجــي، والقــدس مــن خلال إطلاق عنقــود العاصمــة. وهكــذا فلــكل محافظــة عنقــود يُُلائــم طبيعتهــا 
وطبيعــة النشــاط الاقتصــادي المهيمــن فيهــا، وتطويــره والبنــاء عليــه وإحــداث التراكــم اللازم لتحقيــق التنميــة.١٧

ــاملة  ــة ش ــة عملي ــت الحكوم ــن 2019 أطلق ــر م ــع الأخي ــه في الرب ــة أن ــة للتنمي ــة الوطني ورد في الخط

لتحديــث أجنــدة السياســات الوطنيــة والاســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، وجــاءت هــذه العمليــة 

كاســتحقاق بعــد مضــي ثــاث ســنوات على إطــاق الأجنــدة والاســتراتيجيات، وتنبــع مــن الحاجــة لمراجعــة 
وتحديــث أجنــدة السياســات والاســتراتيجيات لتُراعــي توجهــات الحكومــة وأولوياتهــا.١٨

١٧ مكتب رئيس الوزراء، السياسات العامة، الخطة الوطنية للتنمية 2021 – 2023، التنمية بالعناقيد، ص )11(.

١٨ مكتب رئيس الوزراء، السياسات العامة، الخطة الوطنية للتنمية 2021 – 2023، مرجع سابق، ص )15(. 

جــاءت الخطــة الوطنيــة للتنميــة في ثلاثــة محــاور وعشــرة أولويات. المحــور الأول: إنهــاء الاحــتلال، ويتضمن 

ثلاث اولويــات هــي الانفــكاك عــن الاحــتلال وتجســيد الدولــة، انهــاء الانقســام وتحقيــق الوحــدة، وحضــور 

فلســطين دولــياً. المحــور الثانــي: التمي�ُـز في خدمــة النــاس، ويتضمــن أولويتيــن همــا الحكومــة في خدمــة 

المواطــن، والحكومــة الفعّّالــة والبعيــدة عــن البيروقراطيــة. المحــور الثالــث: التنميــة الُمُســتدامة، وتتضمــن 

خمــس اولويــات هــي الانفــكاك الاقتصــادي والتنميــة بالعناقيــد، القانــون فــوق الجميــع لتحقيــق العدالــة 

الاجتماعيــة، التعليــم الجيــد للجميــع، تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة، ومجتمــع متماســك قــادر على 

ِـزان على الإجــراءات الإصلاحيــة  ــك فــإنََّ المحوريــن الأول والثانــي مــن الخطــة يُُرك� الصمــود والتنميــة. وبذل

ِـز المحــور الثالــث للخطــة على  على المســتوى العــام ومســتوى الــوزارات والمؤسســات العامــة في حيــن يُُرك�

ــتندة لما  ــة مُُس ــة التنمي ــد. وخط ــة بالعناقي ــوذج التنمي ــة بنم ــن خلال التنمي ــاتية م ــدخلات السياس الت

يُُرافقهــا مــن )40( وثيـقـة أـخـرى ـمـن الاـسـتراتيجيات القطاعـيـة والتنمـيـة بالعناقـيـد وـفـق رؤـيـة الحكوـمـة

ــدة  ــث” لأجن ــة “تحدي ــار عملي ــاءت في إط ــد ج ــا ق ــة بأنه ــة للتنمي ــة الوطني ــه الخط ــارت إلي ــا أش ــم م رغ

ــت  ــي أضاف ــث الت ــة التحدي ــة، إلّاّ أن عملي ــر القطاعي ــة وعب ــتراتيجيات القطاعي ــة والاس ــات الوطني السياس

 أي تحديــث في النمــوذج الفــردي 
ِرِ
“العناقيــد” على مــا ورد في أجنــدة السياســات الوطنيــة؛ لــم تُُجــ

)الطبــي – الإغاثــي( في التعامــل مــع حقــوق وقضايــا الأشــخاص ذوي الإعاقــة، كمــا هــو الحــال في أجنــدة 

السياســات الوطنيــة التــي ســبقتها. ولــم تتعامــل، كمــا أجنــدة السياســات الوطنيــة، مــع الإعاقــة باعتبارهــا 

ــرى  ــي الأخ ــايََرت ه ــك س ــة. وبذل ــة العام ــات الوطني ــات والسياس ــال الأولوي ــة في مج ــر قطاعي ــة عب قضي

)الخطــة الوطنيــة للتنميــة( بشــكل أو بآخــر ثقافــة مجتمعيــة دونيــة عاتيــة في تعاملهــا مــع الأشــخاص 

ُـل  ذوي الإعاقــة مُُرتكزاتهــا “الشــؤون” ومعهــا “اللجنــة الطبيــة” ومعهــا الرعايــة والشــفقة )التنميــط( وتجاه�
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يـة تـدخلات السياـسـاتية التنموـ يـات والـ النـمـوذج )الحقوـقـي – التنـمـوي( في مـجـال الإصلاح وفي الأولوـ

وبالرجــوع إلــى المحــور الثالــث مــن الخطــة )التنميــة الُمُســتدامة( الــذي يتضمــن خمــس أولويــات، أولويتيــن 

ــي –  ــوذج “الحقوق ــاب النم ــوء غي ــة. وفي ض ــاتية تنموي ــدخلات سياس ــات وت ــة أولوي ــن، وثلاث إصلاحيتي

التنمــوي” في فهــم الإعاقــة وباعتبارهــا قضيــة عبــر قطاعيــة في الخطــة الوطنيــة للتنميــة 2021 – 2013، 

ــر  ك ــأِتِ على ِذِ ــم ت ــة( ل ــة الاجتماعي ــق العدال ــع لتحقي ــوق الجمي ــون ف ــابعة )القان ــة الس ــد أن الأولوي نج

ــاء  ــش والإقص ــز والتهمي ــج التميي ــل نه ــة” في ظ ــة الاجتماعي ــال “العدال ــة في مج ــخاص ذوي الإعاق الأش

ــات  ــة الفئ ُـرص وحماي ــر الف� ــارة “توفي ــر عب ــة بذك ــك الأولوي ــت تل ــة. واكتف ــم كامل ــة حقوقه في منظوم

المهمشــة والمعــوزة” للإعاقــة فيمــا يبــدو على المنهــج الفــردي. والحــال كذلــك بشــأن السياســات العامــة 

المرتبطــة بتلــك الأولويــة كالسياســة العامــة )17( بشــأن “الحــد مــن الفقــر متعــدد الأبعــاد” ومــا ورد بهــا مــن 

ّـن الفئــات الفقيــرة والمهمشــة اقتصــادياً على أن تُُراعــي السياســات الاقتصاديــة  ضــرورة تطويــر برامــج تُُمك�

ّـر لهــم احتياجــات حيــاة كريمــة وتُُســاهم  والاجتماعيــة احتياجــات تلــك الفئــات المهمشــة والفقيــرة وتوف�

ــة  ــة الاجتماعي ــر الحماي ــة )18( بشــأن “توفي ــة إدماجهــم اجتماعــياً واقتصــادياً. والسياســة العام في عملي

للفئــات الفقيــرة والمهمشــة التــي ذكــرت “الأشــخاص ذوي الإعاقــة صراحــة.“

وللدلالــة الواضحــة على كيفيــة تعامــل الخطــة الوطنيــة للتنميــة مــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة وحقوقهــم 

كــر الأشــخاص ذوي الإعاقــة صراحــة في السياســة العامــة  ومصالحهــم فإننــا نــورد العبــارة التــي ورد فيهــا ِذِ

ــع  ــي تتب ــة( وه ــرة والمهمش ــات الفقي ــة للفئ ــة الاجتماعي ــر الحماي ــوان )توفي ــت عن ــي وردت تح )18( الت

الأولويــة التنمويــة الســابعة )القانــون فــوق الجميــع لتحقيق العدالــة الاجتماعيــة( حيث جــاءت العبارة على 

النحــو التالــي “إنََّ التنميــة المقصــودة تقــوم ايــضاً على أســاس متيــن مــن الخدمــات الاجتماعيــة النوعيــة 

التــي تُُراعــي النــوع الاجتماعــي وتهــدف إلــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وحمايــة الأطفــال وكبــار الســن 

والأشــخاص ذوي الإعاقــة ..” وبذلــك يتجلــى النمــوذج “الإغاثــي – الرعــوي” كبديــل عــن النمــوذج “الحقوقــي 

– التنمــوي” في التعامــل مــع الحقــوق الطبيعيــة والدســتورية والمكفولــة في المواثيــق الدوليــة لحقــوق 

الإنســان وفي مقدمتهــا اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )CRPD( في الخطــة الوطنيــة للتنميــة.  

هــذه القــراءة التــي أدت على مــدار الســنوات الماضيــة لاتســاع دوائــر التمييــز والتهميــش والإقصــاء مــا زالــت 

مُُـسـتمرة وبـقـوة

الخطــة الوطنيــة للتنميــة 2021 – 2023 في عهــد حكومــة د. اشــتية، كمــا أجنــدة السياســات الوطنيــة 
التــي ســبقتها 2017 – 2022 في عهــد حكومــة د. الحمــد الله، ســارت على ذات النهــج في التعامل مع 
حقــوق وقضايــا الأشــخاص ذوي الإعاقــة على المنهــج الفــردي )الإغاثــي – الرعــوي( الــذي كــرّّس نهــج 
التمييــز والإقصــاء على أســاس الإعاقــة. تعكــف الحكومــة، هــذا العــام، على إعــداد أجنــدة السياســات 
الوطنيــة 2024 – 2030، وعليــه، يجــب أن تعمــل هــذه الأجنــدة على القطيعــة مــع الماضــي والتحــوّّل 
باتجــاد النمــوذج “الحقوقــي التنمــوي” في القــراءة والتعامــل مــع الإعاقــة، وتمكيــن الأشــخاص ذوي 
ــكّّل  ــدة، وأنّّ تُُش ــة” في الأجن ــة والمتكافئ ــاركة “الأصيل ــن المش ــم، م ــم التمثيله ــة، ومنظماته الإعاق
“وثيقــة المبــادىء التوجيهيــة” للائــتلاف الفلســطيني للإعاقــة الســقف الــذي لا يمكــن التنــازل عنــه 

في مناقـشـة تـلـك الأجـنـدة
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١٩ أعــدت وزارة التنميــة الاجتماعيــة بالتعــاون مــع مؤسســة الأمــم المتحــدة للطفولــة المبكــرة )اليونيســيف( وثيقــة “مراجعــة الاســتراتيجيات 

الوطنيــة مــن منظــور الإعاقــة – نحــو قوانيــن، سياســات واســتراتيجيات أكثــر اســتجابة لاحتياجــات القطــاع” وتتضمــن هــذه الوثيقــة قــراءة في 

12  اســتراتيجية قطاعيــة وعبــر قطاعيــة بالإضافــة إلــى سياســة واحــدة مــن منظــور الإعاقــة مــع التركيــز على آليــات اســتجابة الاســترتيجية 

إـلـى متطلـبـات واحتياـجـات قـطـاع الإعاـقـة.

٢٠ وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اليونيسيف، الخطة التنفيذية لقطاع الإعاقة في فلسطين، أيار 2020، ص )4( وما بعدها.

ــة لقطــاع الإعاقــة في فلســطين مــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة بدعــم مــن  ــر الخطــة التنفيذي ــمََّ تطوي ت

منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( وهــي تأتــي، بحســب الخطــة، اســتجابة للحاجات الأساســية 

ــي والقطــاع العــام(  ــن القطاعــات الشــريكة )القطــاع الأهل ــه بي ــم العمــل وتدخلات لقطــاع الإعاقــة وتنظي
وتُُغطــي الأنشــطة والتــدخلات الخاصــة بقطــاع الإعاقــة للعامََيــن 2022 – 2023. ١٩

ــة  ــة التنمي ــتراتيجية لخط ــداف الاس ــع الأه ــة م ــاء الخط ــطة وبن ــات وأنش ــة تدخ ــاوقة ومواءم ــمَّ مس ت
التالــي:٢٠ التنميــة المســتدامة SDGs( 2030( وفــق  الوطنيــة UNDP( 2021/2023( وأهــداف 

4.4 الخطة التنفيذية لقطاع الإعاقة في فلسطين 2022 – 2023

أولًاً: خطة التنمية الوطنية؛ والتي حددت تسع أولويات ذات صلة كما يلي: 

ــطينية  ــة الفلس ــات الدولي ــع الالتزام ــى م ــا يتماش ــريعية بم ــة والتش ــر القانوني ــر الأط ــث وتطوي - تحدي

ــار الســن والفقــراء والأشــخاص ذوي  المتعلقــة بفئــات التنميــة الاجتماعيــة المختلفــة مثــل الأطفــال وكب

ــة. الإعاق

-  تعزيــز المكانــة الفلســطينية الدوليــة والمشــاركة في المنظومــة الدوليــة مــن أجــل الوفــاء بمســؤولياتها 

والتزاماتهــا في مجــال التنميــة الاجتماعيــة.

-  بنــاء المؤسســات العامــة مــع التركيــز على تقديــم أفضــل الخدمــات العامــة للمواطنيــن بمــا في ذلــك 

رقمنــة الخدمــات العامــة وتعزيــز الشــراكة والتكامــل في تقديــم هــذه الخدمــات.

- تعزيز الشفافية والمساءلة وتنفيذ عمليات إدارة مالية عامة تتسم بالفعالية والكفاءة.

ــة لفــرص العمــل  ــة الفوري ــوازن بيــن التهيئ ــر فــرص عمــل للجميــع مــن خــال تحقيــق الت ــق وتوفي - خل

ــية. ــتقلة وتنافس ــة مس ــة وطني ــس اقتصادي ــاء أس وإرس

ــر فــرص العمــل،  ــات الأساســية، وتوفي - القضــاء على الفقــر، وضمــان المســاواة في الحصــول على الخدم

ــات. ــز ضــد النســاء والفتي ــع أشــكال التميي ــات الضعيفــة والمحرومــة، والقضــاء على جمي ــة الفئ وحماي

- ضمــان تعليــم عالــي الجــودة وشــامل للجميــع، بمــا يتماشــى مــع احتياجــات ســوق العمــل، لتعزيــز التمكين 

ــة للأفراد. والحري

- تأمين تغطية وخدمات صحية عالية الجودة وشاملة من أجل صحة المواطنين ورفاههم.

- تقوية وتعزيز مرونة المجتمعات وتنميتها.
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ثانيــا: أهــداف التنميــة المســتدامة 2030: تسترشــد الخطــة بتســعة أهــداف محــددة مــن 
أهــداف التنميــة المســتدامة وهــي:

- القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.

نة وتعزيز الزراعة المستدامة. - القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية الُمحسَّ

- ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع الأعمار.

- ضمان التعليم الجيد الشامل والعادل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

- تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

ــة  ــى العدال ــر الوصــول إل ــة المســتدامة، وتوفي ــن أجــل التنمي ــز المجتمعــات الســلمية والشــاملة م - تعزي

ــتويات. ــع المس ــاملة على جمي ــاءلة الش ــة للمس ــة وخاضع ــات فعّال ــاء مؤسس ــع وبن للجمي

- الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها.

- تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والُمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع.

- تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية الُمستدامة.

أشــارت الخطــة التنفيذيــة لقطــاع الإعاقــة في فلســطين 2022 – 2023 بأنــه وتســاوُُقاً مــع أهــداف التنميــة 

ــابلات  ــل المق ــة، وعم ــر القطاعي ــة وعب ــتراتيجيات القطاعي ــة، والاس ــة الوطني ــة التنمي ــتدامة، وخط الُمُس

مــع الأطــراف ذات العلاقــة وصنــاع القــرار وتنفيــذ عــدد مــن اللقــاءات الحواريــة في المحافظــات الشــمالية 

والجنوبيــة فقــد تــم تصنيــف مُُخرجــات هــذه اللقــاءات بنــاءًً على طبيعتهــا ضمــن “ســبع فئــات” وهــي: 

البيئــة القانونيــة والتشــريعية، الخدمــات الاجتماعيــة، الحمايــة والرعايــة، التوعيــة المجتمعيــة، التــدخلات 

ــاع  ــة لقط ــة التنفيذي ــدت الخط ــمول.٢١ وأك ــول والش ــة الوص ــدرات(، إمكاني ــاء الق ــرد )بن ــتوى الف على مس

ــأن العامليــن في القطــاع، يُُدركــون، أن هــذا التــدخلات والأنشــطة يحكمهــا الســياق الُمُســتجد  الإعاقــة ب

ــياق  ــب والس ــا يتناس ــك بم ــذف، وذل ــتبدال والح ــل، والاس ــة للتعدي ــي، قابل ــطين، وه ــاع في فلس للقط

الُمُســتجد ويخــدم قضايــا الأشــخاص ذوي الإعاقــة خلال فتــرة التنفيــذ الممتــدة على العامََيــن 2022 – 2023.

إنفــاذ اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )CRPD( وتحقيــق أهــداف التنميــة الُمُســتدامة 
ــة لقطــاع الإعاقــة في  SDGs( 2030( يتطلــب مواءمــة أهــداف وتــدخلات وأنشــطة الخطــة التنفيذي
فلســطين 2022 - 2023 على المنهــج الحقوقــي - التنمــوي في فهــم الإعاقــة، وشــراكة أصيلــة 
ــة على  ــذ والرقاب ــم والتنفي ــة في التصمي ــخاص ذوي الإعاق ــات الأش ــات ومنظم ــة لمؤسس ومتكافئ
الخطــة، وضمــان الترتيبــات التيســيرية المعقولــة وإمكانيــة الوصــول للحقــوق على قاعــدة الشــمول. 
كمــا أن ضمــان الخدمــات الصحيــة عاليــة الجــودة والشــاملة للجميــع التــي وردت في الخطــة، يُُوجــب، 
التراجــع عــن الإتفــاق الــذي جــرى بيــن وزارة الصحــة والاتحــاد العــام للأشــخاص ذوي الإعاقــة منتصــف 
ــه )الاتفــاق(  ــن الصحــي الحكومــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة لمخالفت ــون الأول 2022 بشــأن التأمي كان
لأحــكام القانــون الأساســي )الدســتور( ونظــام التأميــن الصحــي الحكومــي رقــم )2( لســنة 2021 وتنفيــذ 

أـحـكام ـهـذا النـظـام، والرقاـبـة على حُُـسـن ـسـير وسلاـمـة عملـيـة التنفـيـذ، دون إبـطـاء

٢١ وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اليونيسيف، الخطة التنفيذية لقطاع الإعاقة في فلسطين، أيار 2020، ص )8( وما بعدها.
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وســنكتفي في هــذا التقريــر التحليلــي، وللأهميــة، بــإدراج التدخــات الــواردة في الخطــة التنفيذية حســب 

تصنيــف مُخرجــات الخطــة وذلــك لأهميتهــا في مســار التقييــم والتخطيــط لــدى المؤسســات والمنظمــات 

العاملــة في مجــال النهــوض بقطــاع الإعاقــة في فلســطين:

أولًا: على مستوى البيئة القانونية والتشريعية

- تطوير وبناء الخطة الاستراتيجية لقطاع الإعاقة.

- تطوير الخطة التنفيذية للأعوام 2024 – 2027.

- تطويــر لوائــح إجرائيــة وتفســيرية لضمــان تنفيــذ مــا ورد في الخطــة التنفيذيــة والخطــة الاســتراتيجية 

مــع توضيــح الجهــة المخولــة بالإشــراف على التنفيــذ.

- اعتماد معايير جديدة للإعفاءات الجُمركية للسيارات للأشخاص ذوي الإعاقة.

- إقرار التشريع الخاص بالاعتماد على الإعاقة كمعيار لمنح الإعفاء الجمركي.

- تطويــر إجــراءات تتعلــق بنســبة التوظيــف للأشــخاص ذوي الإعاقــة الــواردة في قانــون العمل الفلســطيني 

والعمــل على رفعهــا إلى 7 %

- إقــرار القانــون الجديــد للأشــخاص ذوي الإعاقــة، واللوائــح التنفيذيــة اللازمــة لإنفــاذه ومواءمتــه في إطــار 

ـمـا ـجـاء في اتفاقـيـة حـقـوق الأـشـخاص ذوي الإعاـقـة

- تعديــل قانــون ضريبــة الدخــل لإعطــاء محفــزات إضافيــة للشــركات التــي تُشــغّل أشــخاص ذوي إعاقــة 

ــة للشــركات المنشــأة والمملوكــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة. وإعطــاء إعفــاءات جمركي

- اعتماد التشخيص الوظيفي كتشخيص مساند للتشخيص الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة.

- تخصيــص نســبة مــن المشــتريات العامــة للحكومــة الفلســطينية مــن مشــاريع مملوكــة للأشــخاص ذوي 

الإعاقــة، أو مؤسســات تدعــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

- إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية صياغة اللوائح التنفيذية لقانون الاشخاص ذوي الإعاقة.

- تطويــر قانــون ناظــم للمؤسســات التــي تعنــى بشــؤون الأشــخاص ذوي الإعاقة، وتطويــر الأنظمــة الداخلية 

الخاصــة بــه للعمل.

- تشكيل )تفعيل( المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل اللجنة الوطنية للتأهيل.

ــخاص ذوي  ــادي للأش ــن الاقتص ــاريع التمكي ــم مش ــي لدع ــدوق وطن ــل صن ــن أج ــون م ــرار بقان ــدار ق - إص

الإعاقــة في فلســطين.

- تعديــل التشــريع الخــاص بمراكــز الإيــواء ليشــمل الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومواءمــة هــذه المراكــز 

لاســتيعابهم.

ثانياً: على مستوى الخدمات الاجتماعية

- رفــع نســبة الأشــخاص ذوي الإعاقــة والفئــات الأخــرى المدمجين في الأنشــطة التفاعلية على المســتويات 



51 واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين تحديات وحُلول مُقترحة

المجتمعيــة المختلفة.

- دمج الطلبة ذوي الإعاقة في مدارس التعليم المهني الحكومي.

- مساندة التشخيص الطبي بالتشخيص الوظيفي.

- اســتحداث وتطويــر “ســجل وطنــي اجتماعــي عــام للأشــخاص ذوي الإعاقــة يضمــن الحصــول على البيانات 

المختلفــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن كافــة الأطــراف، وتبويبهــا بطريقــة تضمــن الاســتفادة منهــا في 

مشــاريع تحســين واقــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة.”

ــر  ــية وغي ــات الأساس ــم على الخدم ــهيل حصوله ــة لتس ــخاص ذوي الإعاق ــة للأش ــة خاص ــدار بطاق - إص

ــاة. ــق الحي ــة مراف ــية في كاف الأساس

ــقاً  ــة وف - إعطــاء نســب خصــم على رســوم الدراســة في الجامعــات الفلســطينية للأشــخاص ذوي الإعاق

لدرجــة ونســبة وطبيعــة الإعاقــة، على أن على تقــل نســبة الحســم عــن 20 % وتغطــي كافــة الأشــخاص 

ذوي الإعاـقـة الملتحقـيـن في الجامـعـات

- مراجعــة ســنوية شــاملة للتأكــد مــن إدمــاج قضايــا الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الاســتراتيجيات القطاعيــة 

وغـيـر القطاعـيـة بمضـمـون واـضـح.

- تفعيــل القســم الخــاص بالتأهيــل الحركــي في الإدارة العامــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة في وزارة التنميــة 

الاجتماعيــة.

- توفير الأدوات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مجاني بشقيها العملية والتعليمية.

- مواءمة عدد من المدارس الحكومية لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة )لإعاقات محددة(.

- معاييــر مــدارس حكوميــة مناطقيــة لدمــج الطلبــة ذوي الإعاقــة على مســتوى المديريــة لبعــض فئــات 

المجتـمـع )ـسـمعية وبصرـيـة(

- القيــام بحمــات كشــف مبكــر عــن الإعاقــات التاليــة: الحركيــة، الســمعية، الذهنيــة في مناطــق مختلفــة 

مــن الضفــة الغربيــة. 

ثالثاً: على مستوى الحماية الاجتماعية

- تطبيق النظام الصحي المجاني للأشخاص ذوي الإعاقة )بصيغته الحالية(.

- مراجعة منظومة عمل البيوت الآمنة )توسيع نطاق التغطية لتشمل النساء ذوات الإعاقة(. 

- تحسين نوعية التعليم في مؤسسات التربية الخاصة في محاولة لإقرار الحق في التعليم.

رابعاً: على مستوى التوعية المجتمعية

- تعزيز الخطاب الإعلامي الموجه والُمستجيب لقضايا الإعاقة في الإعلام المحلي.

- تنفيــذ حــملات توعيــة تهــدف إلــى بنــاء الثقــة والعمــل بشــكل مشــترك لتحقيــق المصلحــة الفضلــى 

للأـشـخاص ذوي الإعاـقـة
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ــة  ــة المحلي ــابقات الرياضي ــة في المس ــخاص ذوي الإعاق ــاركة الأش ــول مش ــي ح ــي المجتمع ــع الوع - رف

ــباب  ــس الاعلى للش ــة والمجل ــة الاجتماعي ــن وزارة التنمي ــا بي ــر م ــيق المباش ــال التنس ــن خ ــة م والدولي

ــة. والرياض

- رفع نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات القطاع الخاص.

- رفع نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة.

- توعية أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم التي يضمنها القانون.

- رفــع مســتوى وعــي الأهــل بالأســباب التــي تــؤدي إلــى حــدوث إعاقــات بســبب زواج الأقــارب وصحــة الأم 

أثنــاء الحمــل والإنجــاب.

- مؤتمر حول التربية الخاصة )التجربة الفلسطينية في غرف المصادر خلال فترة 15 عاماً(.

خامساً: على مستوى التمكين وبناء القدرات

- زيادة نسبة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالمجتمع.

- رفــع قــدرات العامليــن/ات في الجمعيــات والمؤسســات الوطنيــة على أســاس التعامــل وممارســاته 

ــة. ــوارث والأوبئ ــة في الك ــخاص ذوي الإعاق ــع الأش ــى م الفضل

ــم في  ــم له ــس التقوي ــر في أس ــادة النظ ــة وإع ــخاص ذوي الإعاق ــارات الأداء للأش ــدرات ومه ــاس ق - قي

ــي. ــم العال ــم والتعلي ــات التعلي مؤسس

ــم  ــاس قدراته ــق بقي ــا يتعل ــة فيم ــخاص ذوي الإعاق ــل الاش ــة بتأهي ــز الخاص ــوادر المراك ــدرات ك ــاء ق - بن

ــي. ــم المهن وميوله

- تطويــر وتمكيــن مرشــدي الدمــج والإعاقــة )17( ومرشــدي التعليــم الجامــع )48( ومشــرفي التربيــة الخاصــة 

)17( ـمـن آلـيـات التعاـمـل ـمـع الأـشـخاص ذوي الإعاـقـة

- المقارنــة مــا بيــن دمــج طلبــة اضطــراب طيــف التوحــد في المدرســة الفلســطينية وبيــن مــدارس الشــرق 

.Mena Region الأوســط

سادساً: على مستوى إمكانية الوصول والمواءمات 

- مواءمة الأندية الرياضية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

- مواءمة المباني العامة والخاصة بما يتلاءم واحتياجات الاشخاص ذوي الإعاقة.

- مواءمــة البنيــة التحتيــة في شــبكة المواصــات بمــا يتــاءم واحتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة والعمــل 

على تطويــر وســائل النقــل العــام وفقــا لاحتياجاتهــم.

- مواءمــة شــاملة لعــدد مــن المــدارس الحكوميــة لاســتيعاب عــدد كبيــر مــن فئــات الإعاقــة المختلفــة مــن 

خــال البــدء بعمــل مواءمــة على مدرســة واحــدة على الأقــل في كل مدينــة. 

- مواءمة تعليم الطلبة ذوي الإعاقة.
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ــة  ــاولات مواءم ــطين 2021 – 2023 ومح ــة في فلس ــاع الإعاق ــة لقط ــة التنفيذي ــة الخط ــم أهمي رغ
تــدخلات وأنشــطة وبنــاء الخطــة مــع أهــداف التنميــة الُمُســتدامة وخطــة التنميــة الوطنيــة 
ــات  ــز على الأولوي ــة للتركي ــة ماس ــك حاج ــة، إلّاّ أن هنال ــر القطاعي ــة وعب ــتراتيجيات القطاعي والاس
التاليــة: تبنــي النمــوذج “الحقوقــي – التنمــوي” بالكامــل في قــراءة الإعاقــة وبخاصــة على المســتوى 
التشــريعي الملــزم، وإجــراء “مســح مُُتخصــص” لواقــع حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة على الأرض لبنــاء 
الأولويــات والتــدخلات والخطــط التنفيذيــة على حقائــق وأدلــة، وترجمــة تلــك التــدخلات والتدابيــر 
بإقــرار “قانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ولوائحــه التنفيذيــة” على قاعــدة الشــراكة الأصيلــة 
والانســجام الكامــل مــع اتفاقيــة حقــوق الاشــخاص ذوي الإعاقــة وأن الإعاقــة “قضيــة عبــر قطاعيــة” 
وعــدم حصرهــا في وزارة التنميــة الاجتماعيــة وتضميــن فصــل خــاص بالعقوبــات )الســجن والغرامــات 
الماليــة( على مخالفــة القانــون، تحقيــقاً لإمكانيــة الوصــول والشــمول، والقضــاء على الثقافــة 
ــتور  ــورة في الدس ــة المحظ ــاس الإعاق ــز على أس ــكال التميي ــط( وأش ــة )التنمي ــة التقليدي المجتمعي
ــع  ــوض بالوض ــي” للنه ــي التكامل ــل الجماع ــة “العم ــة وحتمي ــان بأهمي ــة، والإيم ــر الدولي والمعايي

سـطين.   قـة في فلـ شـخاص ذوي الإعاـ يـه الأـ لـذي يُُعانـ ثـي اـ اللكارـ

- تعزيز كيفية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الكوارث.

سابعاً: على مستوى المتابعة والرقابة

- المراقبــة والتفتيــش على المؤسســات المختلفــة العاملــة في القطاعــات الثلاثــة )العــام والخــاص 

والأهلــي( مــن أجــل التأكــد مــن الالتــزام بنســب التشــغيل للأشــخاص ذوي الإعاقــة مــع التركيــز على القطــاع 

الخــاص.

ــة الداخليــة لقطــاع  - مراقبــة ومتابعــة إدراج الشــروط الواجــب توفرهــا للأشــخاص ذوي الإعاقــة في الأدل

العمــل.

- مراقبــة عمليــة تطبيــق الحــد الأدنــى للأجــور في مؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص بالإضافة 

لضـمـان تكاـفـؤ الفرص
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  5. التوصيات:

1. العمــل فــردياً وجماعــياً على تبنــي النمــوذج “الحقوقــي – التنمــوي” في التعامــل مــع حقــوق وقضايــا 

ــتوى  ــة على المس ــديدة الأهمي ــألة ش ــذه المس ــم ه ــطين وحس ــة في فلس ــة كاف ــخاص ذوي الإعاق الأش

قـاب سـاءلة والعـ سـتوجب المـ هـا تـ مـة مخالفتـ صـوص مُُلزـ شـريعي وبنـ التـ

2. ســرعة العمــل على إجــراء مســح مُتخصــص بالإشــتراك مــع الجهــات الرســمية والجهــاز المركــزي للإحصــاء 

يطــال واقــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، لإمكانيــة بنــاء أولويــات وتدخــات 

ــادىء والالتزامــات  ــاء المســح المتخصــص على “المفاهيــم والمب ــة وضــرورة بن سياســاتية وخطــط تنفيذي

والحقــوق” الــواردة باتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 

ــا  ــوق وقضاي ــة وحق ــاع الإعاق ــأن قط ــة بش ــر قطاعي ــة وعب ــاملة وجامع ــة ش ــتراتيجية وطني ــاء اس 3. بن

ــخاص ذوي  ــات الأش ــات ومنظم ــن مؤسس ــة م ــة ومتكافئ ــة وفاعل ــاركة أصيل ــة بمش ــخاص ذوي الإعاق الاش

ــذ  ــع الأخ ــوق، م ــف الحق ــة في مختل ــخاص ذوي الإعاق ــص للأش ــح المتخص ــى المس ــتندة إل ــة، مس الإعاق

ــياً، على إعــداد أجنــدة السياســات الوطنيــة 2030-2024  ــار أن الحكومــة الفلســطينية تعكــف، حال بالاعتب

ــتلاف  ــا الائ ــي أقره ــة” الت ــادىء التوجيهي ــة وعلى قاعــدة “المب ــب ِوِحــدة موقــف قطــاع الإعاق ــا يتطل بم

ِـن التنــازل عنــه بالمشــاركة الأصيلــة الواجبــة في  الفلســطيني للإعاقــة باعتبارهــا الحــد الأدنــى الــذي لا يُُمك�

يـة تـي تـنـص عليـهـا الاتفاقـ نـدة السياـسـات والـ أجـ

ــة”  ــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ولوائحــه التنفيذي ــز الجهــود وتوحيدهــا باتجــاه إقــرار “قان 4. تركي

ــات  ــات والتدخ ــة الأولوي ــة لترجم ــم التمثيلي ــة ومنظماته ــخاص ذوي الإعاق ــع الأش ــة م ــراكة الأصيل بالش

ــاص  ــل خ ــون فص ــن القان ــع تضمي ــون، م ــوة القان ــوس، بق ــع ملم ــة لواق ــط التنفيذي ــاتية والخط السياس

بالعقوبــات )الســجن والغرامــات( على أيّ شــكل مــن أشــكال التمييــز على أســاس الإعاقــة بمفهومــة الــوارد 

في اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. مــن الصعــب معالجــة الخلــل التشــريعي الــوارد في المنظومــة 

التشــريعية بأكملهــا التــي أطاحــت بحقــوق  الأشــخاص ذوي الإعاقــة في كل تشــريع على حــدة، فالسياســة 

التشــريعية الحكيمــة تتطلــب المعالجــة الكاملــة في القانــون الخــاص بالأشــخاص ذوي الإعاقــة مــع النــص 

صراحــة على إلغــاء كل مــا يتعــارض مــع القانــون الجديــد. 

ــراكة  ــن ش ــه م ــا يتطلب ــة وم ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــامل لحق ــد الش ــون الجدي ــرار القان ــن إق ــى حي 5. إل

ــراء  ــا على إج ــود حالي ــز الجه ــن تركي ــة، يُمكِ ــم التمثيلي ــة ومنظماته ــخاص ذوي الإعاق ــع الأش ــة م أصيل

ــل على  ــص التعدي ــث ين ــن 1999( بحي ــوق المعوقي ــون حق ــي )قان ــون الحال ــريعة على القان ــات س تعدي

تبنــي المنهــج الحقوقــي في التعامــل مــع قضايــا وحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وإدراح فصــل خــاص 

ــواردة فيــه على أرض  بالعقوبــات )الســجن  والغرامــات( حــال مخالفــة أحكامــه لضمــان تنفيــذ الحقــوق ال

الواقــع،  والنــص على تخصيــص العوائــد الماليــة الُمتحصلــة مــن تلــك الغرامــات لدعــم الميزانيــات الماليــة 

ــة.  ــاذ حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاق الُمخصصــة لإنف

ــص  ــي ين ــة( الت ــح التنفيذي ــة أو اللوائ ــة )الأنظم ــريعات الفرعي ــال التش ــود في مج ــز الجه ــرورة تعزي 6. ض

ــة الأشــخاص ذوي  ــي تضمــن حماي ــط الت ــن بينهــا الأنظمــة والضواب ــن وم ــون حقــوق المعوقي عليهــا قان

الإعاقــة مــن جميــع أشــكال العنــف والتمييــز والاســتغلال، وتعديــل الأنظمــة المتعلقــة بالإعفــاء الجمركــي 
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بمــا ينســجم مــع أحــكام القانــون، وإصــدار أنظمــة وتعليمــات توضــح وتفصّــل المهــام والمســؤوليات للجهات 

الرســمية وغيــر الرســمية العاملــة في قطــاع الإعاقــة لضمــان تنفيــذ الحقــوق الــواردة في القانــون، والعمــل 

على أنظمــة أو لوائــح تنفيذيــة حساســة للإعاقــة مُكمّلــة للقوانيــن الســارية في مجــال حقــوق الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة كالعمــل والخدمــة المدنيــة والخدمــة في قــوى الأمــن والتدريــب المهنــي والتقنــي والترشــح 

والانتخــاب على مســتوى الانتخابــات العامــة والمحليــة وغيرهــا مــن القوانيــن. التشــريعات الفرعيــة تلعــب 

دوراً بالــغ الأهميــة في إنفــاذ حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والإجــراءات التفصيليــة اللازمــة بالخصــوص.

ــل  ــوري على تفعي ــل الف ــب العم ــا يتطل ــة” بم ــر قطاعي ــة عب ــا “قضي ــة باعتباره ــع الإعاق ــل م 7. التعام

المــادة )7( مــن قانــون حقــوق المعوقيــن 1999 التــي تنــص على وجــوب أن تُقــدّم الــوزارات والمؤسســات 

ــى  ــة إل ــة للأشــخاص ذوي الإعاق ــة “خططهــا وتقاريرهــا الســنوية” المتعلقــة بخدماتهــا المقدم الحكومي

وزارة التنميــة الاجتماعيــة، بمــا يُســاهم في تعزيــز المجــال عبــر القطاعــي لقضيــة الإعاقــة والرقابــة على 

ســامة وفعاليــة الأداء، وتوضيــح الأدوار والمســؤوليات، وتعزيــز العمــل الجماعــي في مجــال إنفــاذ حقــوق 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة، إلــى حيــن  إقــرار قانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة الجديــد وإنشــاء مجلــس 

إدارة وإدارة تنفيذيــة تضطلــع بمهامهــا ومســؤولياتها على أســس مهنيــة ومُحوكمــة وبمــا يضمــن مشــاركة 

أصيلــة وفعّالــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظماتهــم التمثيليــة بموجــب القانــون.

8. العمــل على تعزيــز وتنويــع المــوارد الماليــة )الموازنــات الماليــة( لإنفــاذ حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

ــط  ــة، وفي الخط ــدة المقترح ــة الموح ــتراتيجية الوطني ــدة، والاس ــة الجدي ــات الوطني ــدة السياس في أجن

التنفيذيــة، مــن أجــل ردم الفجــوة الواســعة بيــن البرامــج المطروحــة والموازنــات الماليــة المرصــودة لهــا 

والتــي تُشــكل نهجــا في الحالــة الفلســطينية يُعرقــل عمليــة التنفيــذ على أرض الواقــع. إنَّ تعزيــز المــوارد 

الماليــة على المســتوى التشــريعي والسياســاتي، بآليــات وإجــراءات واضحــة، حاســمٌ، لضمــان فعاليــة 

ــذ على الأرض. التنفي

ــر  ــن وزي ــرار م ــة” بق ــخاص ذوي الإعاق ــاص بالأش ــي الخ ــدوق المال ــاء “الصن ــاء على إنش ــل دون إبط 9. العم

التنميــة الاجتماعيــة إعمــالًاً للمــادة )12/رابــعاً/5( مــن اللائحــة التنفيذيــة رقــم )40( لســنة 2004 لقانــون 

ــل  ــي لا تق ــبة الت ــف النس ــة لا توظ ــركة أو مؤسس ــص على أن كل ش ــي تن ــن 1999 والت ــوق المعوقي حق

عــن 5 % مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة المنصــوص عليهــا في قانــون حقــوق المعوقيــن تدفــع بــدل راتــب 

المعــوق حســب الحــد الأدنــى إلــى صنــدوق خــاص للمعوقيــن ينشــأ بقــرار مــن وزيــر التنميــة الاجتماعيــة 

ــم إنشــاء هــذا  ــم يت ــث ل ــن. حي ــر العاملي ــة غي ــه للأشــخاص ذوي الإعاق ويُُخصــص لصــرف المســاعدات من

الصنــدوق المالــي رغــم مــرور )19( عــاماً على إقــرار ونشــر اللائحــة التنفيذيــة في الجريــدة الرســمية. الأمــر 

ــرى  ــة وبخاصــة مــن الشــركات الكب ــدوق والاســتفادة مــن المــوارد المالي ــب ســرعة إنشــاء الصن ــذي يتطل ال

ــركات  ــن الش ــا م ــة وغيره ــركات القابض ــارات والش ــن والعق ــالات والتأمي ــاع الاتص ــال قط ــة في مج االعامل

الُمُسََــجََّلة في هيئــة ســوق رأس المال، بمــا يُُســاهم  في التخفيــف مــن حــدة الفقــر والبطالــة المرتفعــة 

في صفــوف النســاء والرجــال ذوي الإعاقــة وفي تعزيــز متطلبــات العيــش الكريــم وفــرص حصولهــم على 

يـن الاقتـصـادي.  يـز ـفـرص التمكـ التدرـيـب المهـنـي والتقـنـي والتـشـغيل وتعزـ

ــز  ــكال التميي ــة أش ــاً على الأرض في مواجه ــولًا وفع ــي” ق ــي التكامل ــل الجماع ــز “العم ــرورة تعزي 10. ض

والتهميــش والانتهــاكات الممنهجــة التــي تطــال منظومــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة بالكامــل، 

ــق على الأداء الفــردي في الخطــط والبرامج والتدخــات والتدابير  وتغليــب العمــل الجماعــي المنظم والمنسَّ
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والأنشــطة، وحمــات المناصــرة للتأثيــر بالتشــريعات والسياســات، وبحــث آفــاق التقاضــي الاســتراتيجي في 

مجــال الإعاقــة، للنهــوض بواقــع وقضايــا وحقــوق وقضايــا الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الضفــة الغربيــة وفي 

قطــاع غــزة.

11. الغــاء محتــوى الاتفــاق الــذي جــرى بيــن وزارة الصحــة والاتحــاد الفلســطيني العــام للأشــخاص ذوي الإعاقــة 

منتصــف كانــون الأول/ ديســمبر 2022 بشــأن التأميــن الصحــي الحكومــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة ومعاييــر 

الاســتحقاق كونــه مخالــفٌ للقانــون الأساســي الفلســطيني ونظــام التأميــن الصحــي الحكومــي للأشــخاص 

ــة في  ــدت صراح ــي أك ــطين 2022 – 2023 الت ــة في فلس ــاع الإعاق ــة لقط ــة التنفيذي ــة والخط ذوي الإعاق

ــام  ــق نظ ــوب تطبي ــة( على وج ــة والرعاي ــتوى الحماي ــا: على مس ــة )ثالث ــات المقترح ــطة والتدخ الأنش

التأميــن الصحــي المجانــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة )بصيغتــه الحاليــة( والاتفــاق المذكــور مخالــفٌ للدســتور 

ــة في  ــات العامل ــات والمنظم ــة والمؤسس ــطيني للإعاق ــاف الفلس ــود الائت ــز جه ــام. وتعزي ــة النظ وصيغ

ــة 2021  ــخاص ذوي الإعاق ــي للأش ــامل والمجان ــي الش ــن الصح ــام التأمي ــاذ نظ ــة  لإنف ــاع الإعاق ــال قط مج

بكفــاءة وفعاليــة وإبقــاء هــذا الملــف، شــديد الأهميــة، حاضــراً بقــوة، على أجندتهــا.

ــة على  ــخاص ذوي الإعاق ــة للأش ــن 5 % الُمُخصص ــل ع ــي لا تق ــبة الت ــار الِنِس ــدم اقتص ــل على ع 12. العم

التشــغيل فقــط في القطــاع العــام والخــاص، وإنمــا يجــب أن تطــال المشــاركة السياســية بمختلــف أشــكالها 

ــات  ــة والهيئ ــة العام ــاء والنياب ــريعي والقض ــس التش ــد المجل ــا كمقاع ــة والعلي ــب العام ــي المناص وتول

المحليــة والفئــات العليــا في الوظيفــة العامــة ومناصــب الســفراء وغيرهــا، ووضــع آليــات وإجــراءات واضحــة 

ــة  ــق إمكاني ــل وتُُحق ــة، تكف ــريعات ذات الصل ــة، والتش ــخاص ذوي الإعاق ــد للأش ــون الجدي ــاماً في القان تم

الوـصـول

ــز  ــا على تميي ــة 2020 لانطوائه ــلطة القضائي ــون الس ــرار بقان ــا ق ــاء به ــي ج ــات الت ــة التعدي 13. مراجع

على أســاس الإعاقــة في تولــي المناصــب القضائيــة بمــا يُشــكل انتهــاكاً للقانــون الأساســي الفلســطيني 

)الدســتور( وجريمــة دســتورية. ومراجعــة نظــام رســوم المحاكــم الجديــد الــذي يفــرض رســوماً “عاليــة جــداً” 

ــة. على التقاضــي تحــول دون إمكانيــة وصــول الأشــخاص ذوي الإعاقــة لمؤسســات العدال

ــون الأساســي( بشــأن الضمــان  14. ضــرورة العمــل على إنفــاذ إرادة المشــرّع الدســتوري الفلســطيني )القان

الاجتماعــي “الشــامل والمجانــي” للأشــخاص ذوي الإعاقــة  مــن خــال العمــل على قانــون خــاص بالضمــان 

الاجتماعــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة أو إدراجــه كفصــل مســتقل في قانــون عــام للضمــان الاجتماعــي بمــا 

يكفــل “الشــمول والمجانيــة” التــي تنــص عليهــا المــادة )22(  فقــرة )2( مــن القانــون الأساســي، بالشــراكة 

ــان  ــعة للضم ــات التس ــمل التأمين ــو يش ــة، وعلى نح ــم التمثيلي ــة ومنظماته ــخاص ذوي الإعاق ــع الأش م

ــة  ــات )الرعاي ــة تأمين ــان للأشــخاص ذوي الإعاق ــث يُغطــي الضم ــة؛ بحي ــر الدولي ــا للمعايي الاجتماعــي وفق

الصحيــة، المــرض، الشــيخوخة، البطالــة، إصابــات العمــل، دعــم الأســرة والطفــل، الأمومــة، العجــز، الأيتــام( 

وعلى نحــو مجانــي وقائــم على الشــمول. 

ــم عــام  ــة والتعلي ــي أقرتهــا وزارة التربي ــع الت ــم الجام ــز الجهــود في مجــال إنفــاذ سياســة التعلي 15. تعزي

2015 وأكــد عليهــا قــرار بقانــون التربيــة والتعليــم رقــم )8( لســنة 2015 بنصــوص صريحــة، ورصــد ومتابعــة 

ــة  ــروق الفردي ــتجيبة للف ــة والمس ــة المرن ــة التعليمي ــن البيئ ــزز م ــا يع ــال، بم ــذا المج ــاكات في ه الانته

ــة.  ــة الوصــول والشــمول وفقــا لأحــكام الاتفاقي ــة وإمكاني ــات التيســيرية المعقول ويضمــن الترتيب
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ــز الحقــوق الثقافيــة والفنيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة على مســتوى التنــوع  16. ضــرورة العمــل على تعزي

والبيئــة الثقافيــة والترتيبــات التيســيرية وإمكانيــة الوصــول والشــمول، والتخفيضــات التــي تنــص عليهــا 

ــطيني  ــون الفلس ــة والفن ــاع الثقاف ــع قط ــبيك م ــة التش ــاكات. وأهمي ــة الانته ــد ومتابع ــريعات، ورص التش

للاســتفادة مــن ســلة الخدمــات المشــتركة التــي يُقدمهــا هــذا القطــاع للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

17. إجــراء مراجعــة تقييميــة للخطــة التنفيذيــة لقطــاع الإعاقــة في فلســطين 2021 – 2023 للوقــوف 

على الإنجــازات والإخفاقــات واســتخلاص الــدروس وبخاصــة أنهــا شــارفت على الانتهــاء، وبمــا يضمــن تعزيــز 

مُتطلبــات الشــراكة الأصيلــة إعــداداً وتنفيــذاً ورقابــة على التنفيــذ وتوضيــح للمهــام والصلاحيــات والأدوار 

والمســؤوليات، وتوفيــر الميزانيــة الماليــة اللازمــة لضمــان ســامة وفعاليــة التنفيــذ. 

18. العمــل على توحيــد أدوات الرصــد والتوثيــق لانتهــاكات حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وفــق معاييــر 

ــف، وإنشــاء “مرصــد”  رصــد الأمــم المتحــدة وإنجــاز نمــاذج موحــدة للرصــد والتوثيــق، وبنــك معلومــات مُصَنَّ

يُعنــى برصــد انتهــاكات حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

19. تعزيــز العمــل البحثــي في مجــال قضايــا وحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والبرامــج المتخصصــة على 

مســتوى الجامعــات، بالشــراكة مــع المؤسســات والمنظمــات العاملــة في مجــال الإعاقــة، لِقلــة الدراســات 

والأبحــاث في مجــال الإعاقــة في الحالــة الفلســطينية.

20. تعزيــز وتوحيــد الجهــود في مســار نشــر اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والبروتوكــول 

الاختيــاري للاتفاقيــة )البلاغــات الفرديــة( في الجريــدة الرســمية )الوقائــع الفلســطينية( على غــرار اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل )CRC( واتفاقيــة القضــاء على جميــع أشــكال التمييــز العنصــري التــي جــرى نشــرهما في 

الجريــدة الرســمية في العــام 2021. واتفاقيــات جنيــف الأربــع وبروتوكولاتهــا الثلاثــة التــي جــرى نشــرها في 

ــق “الاســتفادة القصــوى”  ــع الفلســطينية( في العــام 2023. والعمــل على تحقي ــدة الرســمية )الوقائ الجري

مــن البروتوكــول مــن خــال إرســال “البلاغــات” إلــى لجنــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة بشــأن الانتهــاكات 

ــة لضمــان متابعتهــا مــن خــال  ــة بموجــب الاتفاقي ــي تطــال حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة المحمي الت

اللجنــة مــع الجهــات الرســمية الفلســطينية؛ وتعزيــز إنفــاذ أحــكام الاتفاقيــة. 
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